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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
الدورة الرابعة والعشرون 

١٥ كانون الثاني/يناير – ٢ شباط/فبراير ٢٠٠١ 
البند ٧ من جدول الأعمال 

تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على 
  جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

التقرير الذي أعدته الوكالات المتخصصة عن تنفيذ اتفاقية القضـاء علـى 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة في االات الواقعة ضمن نطاق أنشطتها    

مذكرة من الأمين العام   
إضافة   

  منظمة العمل الدولية 
دعت الأمانة، بالنيابة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، منظمة العمـل  - ١
الدوليـة في ١٦ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، إلى تقــديم تقريــر إلى اللجنــة عــن المعلومــات 
المقدمة من الدول إلى منظمة العمل الدولية والمتعلقة بتنفيـذ المـادة ١١ والمـواد ذات الصلـة مـن 
ـــات  اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة، والـتي مـن شـأا أن تكمـل المعلوم
ـــارير خــلال  الـواردة في تقـارير تلـك الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة. وسـيتم النظـر في هـذه التق

الدورة الرابعة والعشرين للجنة. 
أمـا المعلومـات الأخـرى الـتي التمسـتها اللجنـة فإـا تشـــير إلى أنشــطة منظمــة العمــل  - ٢
الدولية وبرامجها ومقرراا في مجال السياسات، لتعزيز تنفيذ المادة ١١ والمـواد ذات الصلـة مـن 

الاتفاقية. 
والتقرير التالي مقدم استجابة لطلب اللجنة.  - ٣
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تقرير منظمة العمل الدولية المقدم بموجب المادة ٢٢ مـن اتفاقيـة القضـاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
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 الجزء الأول - مقدمة 
ـــادة ١١ مــن اتفاقيــة  يتطـرق عـدد مـن اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة إلى أحكـام الم
القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة. وممـا مجموعـه ١٨٢ اتفاقيـة تم اعتمادهـــا حــتى 

الآن، تتعلق بالمعلومات الواردة في هذا التقرير بصفة رئيسية بالاتفاقيات التالية: 
اتفاقيــة المســاواة في الأجــر، ١٩٥١ (رقــم ١٠٠) الــتي صدقــت عليــها ١٤٦ دولــــة  -

عضوا؛ 
الاتفاقية المتعلقة بـالتمييز (العمالـة والمـهن)، ١٩٥٨ (رقـم ١١١) الـتي صدقـت عليـها  -

١٤٢ دولة عضوا؛ 
ـــت عليــها  اتفاقيـة العمـال ذوي المسـؤوليات العائليـة، ١٩٨١ (رقـم ١٥٦) الـتي صدق -

٢٩ دولة عضوا. 
وقد أشير، عند الاقتضاء، إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى التي تتصل بعمل المرأة: 

السخرة 
الاتفاقية المتعلقة بالسخرة، ١٩٣٠ (رقم ٢٩)  -

اتفاقية القضاء على السخرة، ١٩٥٧ (رقم ١٠٥)  -
عمل الأطفال 

اتفاقية الحد الأدنى لعمر العمل، ١٩٧٣ (رقم ١٣٨)  -
الاتفاقية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩ (رقم ١٨٢)  -

حرية تكوين الجمعيات 
الاتفاقيــــة المتعلقــــة بحرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم، ١٩٤٨ (رقم ٨٧)  -

الاتفاقية المتعلقة بحق التنظيم والمساومة الجماعية، ١٩٤٩ (رقم ٩٨)  -
سياسة العمالة 

اتفاقية سياسة العمالة، ١٩٦٤ (رقم ١٢٢)  -
اتفاقية تنمية الموارد البشرية، ١٩٧٥ (رقم ١٤٢)  -

حماية الأمومة 
اتفاقية حماية الأمومة، ١٩١٩ (رقم ٣)  -
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اتفاقية حماية الأمومة (منقحة)، ١٩٥٢ (رقم ١٠٣)  -
العمل الليلي 

اتفاقية العمل الليلي (النساء) (منقحة)، ١٩٤٨، (رقم ٨٩) [والبروتوكول]  -
اتفاقية العمل الليلي، ١٩٩٠ (رقم ١٧٠)  -

العمل تحت سطح الأرض 
اتفاقية العمل تحت سطح الأرض، ١٩٣٥ (رقم ٤٥)  -

العمل بدوام جزئي 
اتفاقية العمل بدوام جزئي، ١٩٩٤ (رقم ١٧٥)  -

العمل المترلي 
اتفاقية العمل المترلي، ١٩٩٦ (رقم ١٧٧)  -

ــة  تشـرف لجنـة الخـبراء المعنيـة بتطبيـق الاتفاقيـات والتوصيـات في منظمـة العمـل الدولي
على تطبيق الاتفاقيات المصـدق عليـها، واللجنـة مؤلفـة مـن خـبراء مسـتقلين مـن مختلـف أنحـاء 
العالم وتجتمع سنويا. وتتألف المعلومات المقدمة في الجزء الثاني من هذا التقرير من الملاحظـات 
والطلبـات المباشـرة الـتي قدمتـها اللجنـة. والملاحظـــات هــي التعليقــات الــتي تنشــر في التقريــر 
السنوي الذي تقدمه لجنة الخبراء، ويصدر بالأسـبانية والانكليزيـة والفرنسـية ويقـدم إلى مؤتمـر 
منظمـة العمـل الدوليـة. أمـــا الطلبــات المباشــرة الــتي تصــدر بالانكليزيــة والفرنســية وكذلــك 
بالأسـبانية بالنسـبة للبلـدان الناطقـة بالأسـبانية) فـهي لا تطبـــع في كتــاب ولكنــها تنشــر علــى 
الجمهور. وتنشر فيما بعد الطلبات المباشرة في قاعدة بيانات الأنشطة الإشرافية لمنظمـة العمـل 
الدوليـة المسـماة ��ilolex (يمكـن الاطـلاع عليـــها علــى شــبكة الإنــترنت أو علــى الأقــراص 

 .(CD-ROM المدمجة
ــدان  وعـلاوة علـى ذلـك، يشـمل الجـزء الثـالث مـن التقريـر معلومـات إضافيـة عـن البل
المعنيــة، بمــا في ذلــك جــداول إحصائيــة ومعلومــات عــن أنشــطة التعــاون التقــني ومرفقــــات 

(اقتباسات من التعليقات ذات الصلة التي أبدا لجنة الخبراء) الجزء الثاني من التقرير. 
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 الجزء الثاني - معلومات عن حالة الاتفاقيات في كل بلد 
مصر   

 الموقف من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمرأة 
صدقـت مصـر علـى الاتفـاقيتين رقـم ١٠٠ ورقـم ١١١ مـن اتفاقيـات منظمـــة العمــل  أولا -
ـــالموضوع. كمــا صدقــت علــى الاتفاقيــات ٢٩ و ٤٥ و ٨٧ و ٨٩  الدوليــــــة ذات الصلـة ب

و ٩٨ و ١٠٥ و ١٣٨ و ١٤٢. 
تعليقـات هيئـات منظمـة العمـل الدوليـة المشـــرفة: إن التعليقــات غــير النهائيــة الــتي  ثانيا -
قدمتـها لجنـة خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة علـى المسـائل المتصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علــى 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 
 

الاتفاقية رقم ١٠٠: بعـد أن لاحظـت لجنـة الخـبراء، في طلـب مباشـر قدمتـه في عـام 
١٩٩٨، أنـه مـا زال يتعـين اعتمـاد مشـروع قـانون العمـل، أشـارت إلى بيـان الحكومـــة الــذي 
أعلنت فيه بأن مشروع المادة ٣٥ يغطي المبدأ الذي تقوم عليه الاتفاقية. إلا أن اللجنـة علَّقـت 
على ذلك بقولها إن المادة المذكورة تشير في صيغتها الحالية إلى �نفس العمـل�، ولهـذا طلبـت 
إلى الحكومة موافاا بنسـخة مـن أحـدث صيغـة مـن القـانون. وأعربـت عـن أملـها في أن يبـين 
مشروع النص المعتمد بوضوح حق المرأة والرجل في تقاضي أجر متساو عـن عمـل متسـاو في 
القيمـة، وأن يتيـح القـانون إمكانيـة مقارنـة الأجـر علـى أوسـع نطـاق ممكـن لتـلافي بخـس أجـــر 
العاملات في الصناعات التي تشكل المرأة العنصـر الغـالب بـين العـاملين فيـها والـتي تتسـم فيـها 
الأجور بالانخفاض عادة. وفيما يتعلق بطلـب اللجنـة السـابق بشـأن الطرائـق المتخـذة لتحسـين 
تقييم الوظائف على أساس موضوعـي، أشـارت الحكومـة إلى المـادة ٣٤ مـن مشـروع القـانون 
المقـترح الـتي تنـص علـى إنشـــاء مجلــس وطــني للأجــور، بقــرار وزاري، يتــولى رئاســته وزيــر 
التخطيط ويضم في عضويته أرباب عمـل وعمـالا ويعمـل علـى وضـع حـد أدنى للأجـور علـى 
الصعيــد الوطــني. وطلبــت اللجنــة موافاــا بنســخة مــن القــرار الــــوزاري، حـــال صـــدوره، 
وبمعلومـات عـن تطبيـق مبـدأ المسـاواة في الأجـر علـى أجـور الرجـال والنسـاء الـتي تفـوق الحــد 
ــــير المطبقـــة والمنهجيـــة المســـتخدمة في تقييـــم  الأدنى للأجــور، بضمنــها معلومــات عــن المعاي

الوظائف. 
وتشير البيانات الإحصائية التي وفرا الحكومة إلى أن متوسط الأجر الأسبوعي الـذي 
دفعته المؤسسات المالية للنساء والرجال، سواء كانت من مؤسسات القطـاع العـام أو القطـاع 
الخاص، خلال الفـترة ١٩٨٩-١٩٩٤ يشـير إلى أن متوسـط الأجـر الأسـبوعي الـذي تقاضتـه 
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المرأة العاملة في هـذا القطـاع يزيـد قليـلا عـن متوسـط الأجـر الـذي تقاضـاه الرجـل العـامل في 
نفس القطاع، ولاحظت اللجنة التقدم الـذي تم إحـرازه خـلال خمـس سـنوات كمـا لاحظـت 
ــل  تقـاضي العـاملات في القطاعـات الـتي يشـكل الرجـل العنصـر الغـالب بـين العـاملين فيـها، مث
التعديـن والبنـاء والنقـل، علـى قلـة عددهـن، أجـورا أعلـى بكثـــير مــن الأجــور الــتي يتقاضاهــا 
الرجال (وفق ما جاء في البيانات المقدمة من الحكومة وحولية إحصاءات العمـل الـتي تصدرهـا 
منظمة العمل الدولية)، وهذا يشير إلى أن المرأة تشغل مناصب أعلى في هذه القطاعــات بصفـة 
عامة. بيد أا لاحظت بالمقابل أن غالبية النساء يعملن بشكل مكثف في الزراعـة والصناعـات 
التحويليـة والتجـارة بالجملـة والمفـرق والخدمـات الـتي تتسـم الأجـور فيـها بانخفـاض ملحـــوظ. 
وأعربت اللجنة أيضـا عـن أملـها في أن تضمـن الحكومـة تقريرهـا المقبـل نسـخا مـن أي وثـائق 
تصدرها في سياق المؤتمر المعـني بـالمرأة العاملـة. والتحديـات الاجتماعيـة، الـذي ينظمـه الاتحـاد 
العام لنقابات العمال في مصر، ونسخا من الدراسـة الـتي أجراهـا مركـز البحـوث والدراسـات 

العربية بشأن وضع المرأة في الاقتصاد. 
الاتفاقيـة رقـم ١١١: أشـارت اللجنـة في تعليـق لهـا في عـام ١٩٩٧ إلى حالـة العمـــل 
بالنسـبة للمـرأة، ولا سـيما بيـان الحكومـة القـائل إن التدريـب علـى العمـل المـترلي – إضافـة إلى 
– يشـكل جـزءا مـن المنـهاج الدراسـي الـذي تتلقـاه الطالبـــات في  الرسـم والموسـيقى والرياضـة 
جميـع المـدارس الثانويـة والمتوسـطة والابتدائيـة. ولاحظـت لجنـة الخـبراء أنـه كـان هنـاك في عــام 
ـــا، وأن المعيــار الوحيــد  ١٩٩٤، حسـب بيانـات الحكومـة، ٨٠٠ ١٧ امـرأة في المنـاصب العلي
المستخدم في تقييم المهارات والاهتمامات، في إطار توفير التدريب المـهني للأفـراد بغـض النظـر 
عن جنسهم، هو مهارات الفرد وعزمه علـى العمـل، ذكـرا كـان أم أنثـى. وذكـرت الحكومـة 
كذلك أنه على الرغم من عدم وجود وظائف أو مهن �خاصة بـالذكور�، هنـاك ميـل سـائد 
بين النساء للسعي إلى التدرب على مهن كانت تعتـبر مـن قبـل �خاصـة بـالذكور�. وفي هـذا 
السياق، أكدت اللجنة من جديد إمكانية زيادة تحسين الوضع من خلال اتخاذ تدابـير يـراد ـا 
إرشاد المرأة إلى السعي إلى التدرب في االات التي لا تعتبر حسب الأعراف والتقـاليد مناسـبة 
تماما للمرأة وذلك دف تعزيـز مبـدأ المسـاواة. وفيمـا يتعلـق بالتدابـير العمليـة المتخـذة لتطبيـق 
سياسة وطنية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعاملـة المـرأة معاملـة متسـاوية، لاحظـت اللجنـة البيانـات 
الإحصائية للفترة ١٩٨٥-١٩٩٥ التي توضح تقـدم المـرأة في عـدد مـن اـالات: زيـادة نسـبة 
النساء في العدد الإجمالي للمسؤولين الحكوميين الرفيعي المستوى من ٥,٧ في المائـة في ١٩٨٠ 
إلى ١١,٨ في المائة في عام ١٩٩٢؛ وزيـادة نسـبة النسـاء في فئـة المديريـن مـن ١٣,٧ في المائـة 
في عـام ١٩٨٤ إلى حـوالي ٢٠ في المائـة في عـام ١٩٨٨؛ وزيـادة نسـبة النسـاء في فئـة أربـــاب 
العمل من ٥,٥ في المائة في عام ١٩٨٤ إلى ١٧,١ في المائة في عام ١٩٨٨. ولاحظت اللجنـة 
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كذلك جميع البرامج المضطلع ـا في الآونـة الأخـيرة، ومنـها علـى سـبيل المثـال اللجنـة الوطنيـة 
للمـرأة (الـتي تشـمل مســـؤولياا تعزيــز دور المــرأة في اتمــع، وتحســين أداء المــرأة، ودراســة 
المشاكل التي تواجهها المرأة وسبل حلها على أساس علمي)، والإدارة العامـة لشـؤون المـرأة في 
ـــة (الــتي تضطلــع بمشــاريع عديــدة منــها تطويــر اتمعــات الريفيــة  وزارة الشـؤون الاجتماعي
والحضرية)، والوحدة التابعة لوزارة الزراعة المسؤولة عن سياسـات وتنسـيق الأنشـطة النسـائية 

في اال الزراعي. 
وبعد أن لاحظت اللجنة من ناحية أخـرى مـا ذكرتـه الحكومـة في تقريرهـا المقـدم إلى 
المؤتمـر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة المعقـود في بيجـــين في عــام ١٩٩٥ مــن أن �طغيــان القيــم 
التقليدية�، لا سيما في المناطق الريفيـة والنائيـة يشـكل إحـدى العقبـات أمـام اندمـاج المـرأة في 
عمليـة التنميـة ودخولهـا في سـوق العمـل النظـامي، أعربـت عـن أملـها في أن تضمـــن الحكومــة 

تقريرها المقبل إشارة للتدابير المتخذة أو المتوخاة للتغلب على تلك العقبات. 
وعلَّقت اللجنة في طلبها المباشر المقـدم في عـام ١٩٩٧ علـى القـرار ٢٢ لعـام ١٩٨٢ 
الـذي يتضمـن قائمـة تضـم ٢٣ وظيفـة يحظـر علـى المـرأة العمـل ـا وتعتبرهـا الحكومـة أعمــالا 
خطرة على صحة المرأة ومعنوياا أو أعمالا شاقة جدا بالنسبة لها. وتذكر الحكومـة أن وزارة 
القــوى العاملــة والتدريــب تســتعرض القائمــة بصــورة دوريــة في ضــــوء الإنجـــازات العلميـــة 
والتكنولوجية ووفقا لأحكام الاتفاقية. وتضيف أنه لدى تنفيذ قانون العمـل الجديـد، سـيوضع 
التقدم التكنولوجي والعلمي في الاعتبار عند تحديد الوظائف التي لا يجوز للمرأة تأديتـها والـتي 
تعتبر ضارة بدورها الإنجابي. وأعربت اللجنة عن أملها في أن تقدم الحكومـة معلومـات كاملـة 

عن التدابير المتخذة لإزالة القيود التي تعيق وصول المرأة إلى فرص العمل. 
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 فنلندا 
الموقف من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمرأة   

صدقت فنلندا على الاتفاقيتين رقم ١٠٠ و١١١ من اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة  أولا -
المتعلقة بالموضوع. كما صدقت على الاتفاقيـات رقـم ٢٩ و٨٧ و٩٨ و١٠٥ و١٢٢ و١٣٨ 
و١٤٢ و١٥٦ و١٧٥ و١٧٧. وفي حـين تم التصديـق علـى الاتفاقيـة رقـم ٤٥ إلا أـا ليســت 

سارية حاليا في فنلندا. 
ـــة الــتي  تعليقـات هيئـات منظمـة العمـل الدوليـة المشـرفة - إن التعليقـات غـير النهائي ثانيا -
قدمتـها لجنـة خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة علـى المسـائل المتصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علــى 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 
 

الاتفاقية رقم ١٠٠: لاحظت لجنة الخـبراء، في ملاحظـة قدمتـها في عـام ١٩٩٨، أن 
مجموع متوسط أجور المرأة في عام ١٩٩٧ في القطاعين العام والخـاص مجتمعـين شـكّل ٧٩,٢ 
في المائة مما يقابله من متوسط أجور الرجل، ممثلا زيـادة قدرهـا ٤,٥ في المائـة عمـا كـان عليـه 
في عام ١٩٩٤. وأفادت الحكومة عن وجود تباينات تختلف باختلاف القطاعات فيمـا يتصـل 
بالزيـادة أو النقصـان في الفـارق بـين أجـور الرجـل وأجـور المـرأة علـى مـدى السـنوات القليلـــة 
ـــها عــدة منظمــات عماليــة. ويتوقــف هــذا التبــاين في  الماضيـة، وأبـرزت ذلـك تعليقـات قدمت
الأجـور، وفقـا للحكومـة، علـى عـدة عوامـل تشـمل في الوقـت نفسـه الفصـل المـهني وتخفيــض 
نفقات القطاع الحكومي خلال فـترة الركـود السـابقة. وأشـير أيضـا إلى التغـيرات الـتي طـرأت 
على معدل البطالة بالنسبة للرجل والمرأة، والأثر التفـاضلي الـذي أحدثـه النمـو الاقتصـادي في 
الآونة الأخيرة علـى الرجـل والمـرأة، والـذي أثـر علـى مسـتويات أجورهمـا. وفي هـذا السـياق، 
يرى اتحاد نقابـات الأكـاديميين في فنلنـدا أن انتشـار لجـوء المـرأة إلى الاشـتغال بوظـائف بعقـود 
محـددة المـدة قـد يضعـف موقـف المـرأة المدرَّبـة في إدارة الدولـة علـى المـدى البعيـــد. ولاحظــت 
اللجنة استنتاجات الدراسة الـتي طلـب إجراءهـا أمـين المظـالم لشـؤون المسـاواة بشـأن الفـوارق 
القائمـة بـين أجـور الرجـل والمـرأة مـن منظـور اقتصـادي، ووجـدت أن اعتمـاد تشـــريع بشــأن 
المسـاواة في الأجـور ليـس كافيـا لتخفيـض الفـوارق في الأجـور، وأنـه لا بـد مـــن اتخــاذ تدابــير 
عملية من قبيل الأخذ بتنفيذ برامج فعالة لتحقيق المساواة. وانتهت الدراسة أيضا إلى أنه ينظـر 
إلى سلطة المرأة في التفاوض على أـا عنصـر حيـوي لإجـراء مزيـد مـن التخفيـض للفـوارق في 
الأجور. وطلبت اللجنة تزويدها باستمرار بالمعلومات المتعلقة بالجهود المبذولـة لتضييـق فجـوة 
الأجـور ومكافحـة الفصـل المـهني في كـل مـن القطـاعين العـام والخـاص، لا سـيما اتخـاذ تدابــير 



00-814149

CEDAW/C/2001/I/3/Add.4

عملية كبرامج ومبادرات تحقيق المساواة في مجـالات التعليـم والتدريـب المـهني والإرشـاد المـهني 
التي تستهدف تخفيض الفوارق في الأجور. 

ولاحظت اللجنة باهتمــام التشـريع الجديـد الـذي يتيـح للعـاملين غـير المتفرغـين تجميـع 
سنوات الخدمــة والانتقـال إلى الدرجـات الأعلـى أجـرا بالطريقـة نفسـها المطبقـة علـى العـاملين 
المتفرغين، حيث ترى الحكومة أن هذا التغيير سيرفع مسـتويات الدخـول للغالبيـة العظمـى مـن 
الموظفـات غـير المتفرغـات العـاملات في القطـاع التجـاري. ولاحظـــت اللجنــة أيضــا الاتفــاق 
ـــرم في ١٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧ والــذي  الجمـاعي للفـترة ١٩٩٨-١٩٩٩ الـذي أُب
ينص على دفع بدلات المسـاواة وفـق التوزيـع الـذي اتفقـت عليـه النقابـات المعنيـة. ولاحظـت 
اللجنة كذلك المعلومات المقدمة من الحكومة بشأن الخطط السنوية للمساواة في مكـان العمـل 
الـتي أعدهـا أربـاب العمـل بموجـب تعديـلات سـنة ١٩٩٥ الـتي دخلـت علـى قـانون المســاواة، 
وطلبت اللجنة نسخة من المـواد المطبوعـة الـتي أصدرهـا أمـين المظـالم لشـؤون المسـاواة في عـام 
ـــات عــن كيفيــة اضطلاعــهم بمهامــهم  ١٩٩٦ لـتزويد أربـاب العمـل بمبـادئ توجيهيـة وتعليم
المتصلـة بالمسـاواة في الأجـر، فضـلا عـن المعلومـــات الــواردة في الدراســات الاســتقصائية الــتي 
أجراها أمين المظالم في مجال التخطيط لتحقيق المساواة في أماكن العمل. وأعربت اللجنة أيضـا 
عن اهتمامها بالمعلومات المقدمة عن الشكاوى الـتي تلقاهـا أمـين المظـالم فيمـا يتصـل بالمسـاواة 

في الأجر. 
الاتفاقية رقم ١١١: طلبت لجنة الخبراء من الحكومة، في طلب مباشر قدمتـه في عـام 
١٩٩٧، أن تواصـل تقـديم معلومـات عـن تعزيـز إنفـاذ أحكـام المسـاواة، لا سـيما اســتنتاجات 
الدراسـة الـتي طلـب إجراءهـا ديـوان المظـالم لشـؤون المسـاواة بشـأن التشـجيع علـــى التخطيــط 
لتحقيـق المسـاواة. وفيمـا يتصـل بالدراسـة الـتي أجراهـا معـهد الصحـــة المهنيــة وإدارة الســلامة 
والصحة المهنيتين في عام ١٩٩٧ بعنــوان �تزايـد اتمعـات القائمـة علـى المسـاواة في العمـل� 
لاحظت اللجنة أن عددا قليلا فقط مـن الشـركات قـد أدرج هـدف تعزيـز المسـاواة في خطتـه 
للموارد البشرية. وعلاوة على ذلك، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن توظيــف المـرأة لم يواكـب 
ـــادة كبــيرة في عــدد  التحسـن العـام الـذي طـرأ علـى الاقتصـاد، وذلـك نظـرا لعـدم حـدوث زي
وظائف القطاع الخاص التي تشغل النساء معظمها. وطُلب توفـير كـل المعلومـات عـن التدابـير 
المتخذة أو التي ينظَر في اتخاذهـا لتحسـين فـرص عمـل الإنـاث، بطـرق منـها علـى سـبيل المثـال 
التشجيع على التنويع في التعليم. ولاحظت اللجنة الموافقة في شباط/فبراير ١٩٩٧ علـى خطـة 
العمل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين (١٩٩٧-١٩٩٩) التي تلقـت بموجبـها المشـتغلات 
بالأعمال الحرة دعما بمنحهن قروضا خاصة. ووفقا لتقرير الحكومة، ارتفعـت نسـبة النسـاء في 
برامج تعزيز العمالـة، وتسـاوت علـى الأقـل مـع نسـبة العـاطلات عـن العمـل؛ وتم إيـلاء عنايـة 
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خاصة للتوفيق بـين العمـل والأسـرة؛ وتم تعديـل تشـريعات العمـل للمتعـاقدين علـى الوظـائف 
اللانمطية؛ وتم إصلاح الضمان ضد البطالـة لتوفـير مزيـد مـن الحوافـز علـى العمـل في الوظـائف 
القصـيرة الأجـل؛ ويجـري تعديـل التدريـب في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات بحيـث يجـذب انتبــاه 
الفتيات أيضا. ولوحظ أيضا أن الفريق العامل التابع لوزارة العمـل قـدم تقريـرا في ٣١ كـانون 

الثاني/يناير ١٩٩٧ تمت فيه دراسة اتجاهات البطالة عند المرأة. 
ــوع  وأثـار العديـد مـن المنظمـات العماليـة(١) مسـألة عـدم تسـاوي الأجـور بـاختلاف ن
الجنس وزيادة أعداد مختلف أشكال الأعمال اللانمطية في القطاعات الـتي تشـغل النسـاء معظـم 
وظائفـها. وقـالت الحكومـة في هـذا الصـدد إن المـرأة أكـثر مرونـة مـن الرجـل في التعـاقد علـــى 
العمل، فكانت لذلك حالات تعاقدها على شـغل أعمـال لا نمطيـة أكـثر مـن الرجـل. وطلبـت 
اللجنة نسخة من التقريـر الـذي تم إعـداده في ٢٩ شـباط/فـبراير ١٩٩٦ عـن المشـاكل المتصلـة 
ـــق أيضــا علــى مســألة العــاملين غــير المتفرغــين،  بالأعمـال اللانمطيـة وكيفيـة حلـها. وتم التعلي
لا سـيما أـم كـانوا يشـكلون ٧,١ في المائـة مـن العـاملين بـأجر في عـام ١٩٩٥، وإن كـــانت 
نسبة العاملات بأجر قد بلغت ١٠,٨ في المائة من العاملين غير المتفرغين في حين بلغـت نسـبة 

الرجال العاملين بأجر ٤,٨ في المائة فقط منهم. 
الاتفاقيـة رقـم ١٥٦: أشـارت لجنـة الخـبراء في ملاحظـة قدمتـــها في عــام ١٩٩٤ إلى 
قلق نقابات العمال من عدم كفاية الرعاية النهارية التي تقدمها البلديــات، فـهي تـرى أن ذلـك 
ـــتي غــلا ثمنــها وقلــت إمكانيــة  يرغـم الآبـاء علـى اللجـوء إلى البدائـل مـن الترتيبـات الخاصـة ال
الاعتماد عليها، مما تسبب في حالة من عدم المساواة بين الآباء. ومع ذلك، فقـد لوحـظ أنـه تم 
الوفـاء باحتياجـات الرعايـة الصحيـة بصـورة ملائمـة منـذ الأخـذ بقـانون بـدل الرعايـــة المترليــة 
للأطفال، مع وجود اقتراحات إضافية بتحسين الحالة. ورأى العديد من المنظمـات العماليـة أن 
الركـود الاقتصـادي كـان لـه أثـر سـلبي علـى توزيـع التعويضـات العائليـة علـى الرجـل والمــرأة؛ 
وحـدث أيضـا انخفـاض في بـدلات الأمومـة والمسـتحقات الوالديـة مـــن ٧٠ إلى ٦٦ في المائــة، 

وانخفاض في مدة دفع هذه البدلات من ٢٧٥ إلى ٢٦٣ يوما. 
ومع ذلك، فقد لاحظـت اللجنـة، في طلبـها المباشـر الـذي قدمتـه في عـام ١٩٩٤، أن 
جهودا قد بذلت لإطلاع موظفـي مكـاتب التوظيـف علـى آثـار التشـريعات المتعلقـة بالمسـاواة 
بـين الجنسـين علـى خدمـة العمـلاء. وطلبـت اللجنـة أيضـا مـــن الحكومــة أن تواصــل تزويدهــا 

__________

ملاحظة: ناقشت لجنة الخبراء الأسس الاحصائية التي استندت إليها هذه الادعاءات وبعض الأسباب المؤدية إلى  (١)
التباين في الأجور في إطار النظر في الاتفاقية رقم ١٠٠ في عام ١٩٩٨ (ويرد موجز لها أعلاه). 
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بالمعلومات عن كل التدابير الـتي تتخذهـا الحكومـة لتعزيـز المبـادرات الإعلاميـة والتثقيفيـة الـتي 
من شأا تعزيز مقاصد الاتفاقية. 

تقريـر الحكومـة عـن عـام ١٩٩٩ الـذي سـينظر فيـــه في عــام ٢٠٠٠ - إن تقريـــر 
الحكومة الحالي عن الاتفاقية رقم ١٥٦، الذي ستنظر فيه لجنة الخبراء في عام ٢٠٠٠، يقــدم 
معلومات مستكملة مع الإحالة على نحــو خــاص إلى المســاواة بــين الجنســين. وهــو يذكــر أن 
جهودا قد بذلت على مستوى كل من أماكن العمل والأسرة في سبيل إحــداث تغيــيرات في 
الأدوار التقليدية التي يؤديــها الرجــل والمــرأة والتوســع في تطبيــق المســاواة بــين الجنســين، وفي 
هذا السياق، قامت لجنة أنشأا وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة بتقديم تقريرها في ربيــع 
عام ١٩٩٩. وتعترف الحكومة بأن تقسيم العمالة وفقا لنوع الجنس مسألة تتبدى في فنلندا 
أكــثر ممــا تظــهر في العديــد مــن بلــدان الاتحــاد الأوروبي الأخــرى، نظــرا لميــل غالبيــة الرجــــال 
والنساء إلى أن يعمل كل جنس منهما في قطاعات ووظائف مختلفة عــن الآخــر. ومــع ذلــك 
فخطة عمل التوظيف التي أعدا الحكومة لعــام ١٩٩٩ تنــص علــى أن إدارة العمــل ســتعمل 
على وضع إجراء لإدراج مزيد مــن عمليــات إلغــاء الفصــل في ســوق العمــل في إدارة النتــائج 

ومعايير الجودة عن طريق سياسة سوق العمل. 
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 جامايكا 
 الموقف من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمرأة 

وقعـت جامايكـا الاتفـاقيتين رقـم ١٠٠ و ١١١ مـن اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـــة  أولا -
ذات الصلة. كما وقعت الاتفاقيات رقم ٢٩ ورقم ٨٧ ورقم ٩٨ ورقم ١٠٥ ورقم ١٢٢. 

 
ـــة الــتي  تعليقـات هيئـات منظمـة العمـل الدوليـة المشـرفة - إن التعليقـات غـير النهائي ثانيا -
قدمتـها لجنـة خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة علـى المسـائل المتصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علــى 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 
 

الاتفاقية رقم ١٠٠: لاحظت لجنة الخبراء في طلـب مباشـر لهـا في عـام ١٩٩٨ عـدم 
إدخال أي تعديلات على قانون العمل (الأجر المتساوي عـن العمـل المتسـاوي) لعـام ١٩٧٥، 
رغم الملاحظات المتكررة التي مفادها أن المادة الثانية من القانون تشير فقط إلى شـروط العمـل 
�المماثلـة� أو �المماثلـة إلى حـد كبـير�. ولئـــن كــانت اللجنــة تلاحــظ الجــهود الــتي بذلتــها 
الحكومة من أجل تضييق الفجوة في الرواتب بين الرجال والنساء، وخصوصا عن طريق إقـرار 
قـانون الأجـر المتسـاوي بـين الرجـال والنسـاء لعـام ١٩٧٥ ونظـــام الحــد الأدنى للأجــور لعــام 
١٩٩٦، الذي يشمل حاليا العاملات في صناعة الملابـس والخدمـة المترليـة، فـهي تـأمل أن يتـم 
إبلاغها في التقرير التالي بـاعتزام الحكومـة الالـتزام بالمـادة الأولى مـن الاتفاقيـة عـن طريـق سـن 

تشريعات أو غير ذلك من التدابير. 
وخلصت اللجنة التي رحبت بالبيانات الإحصائية التي قدمتها الحكومة بشـأن جـداول 
الأجور الشهرية والأسبوعية التي تدفع للعاملين في مصنعين من أكـبر مصـانع الملابـس، إلى أنـه 
لم يعد هناك تفريق منظم في الأجور بين الجنسين في صناعـة الملابـس. ومـع ذلـك فقـد لوحـظ 
أنه لم تقسم نسب الذكور والإناث من العاملين الذين ما زالوا في الخدمة حسب نـوع الجنـس 
(وفقا للسن في قاعدة بيانات نظام معلومـات إدارة المـوارد البشـرية ووفقـا للوظيفـة في الخدمـة 
العامــة في جــدول مرتبــات الفــترة ١٩٩٧-١٩٩٨)، ومــن ثم طُلــب إلى الحكومــة أن تقـــدم 
بيانات موزعة بحسب نوع الجنس عن جداول المرتبـات والمكاسـب الفعليـة الـتي يحصـل عليـها 
العاملون في القطاع العام مع مؤشرات عن النسبة المئويـة للرجـال والنسـاء العـاملين في مختلـف 
المستويات الوظيفية. وفيما يتعلق بإعادة التصنيف وتقييم العمل من خلال برنـامج التحديـث، 
طلبت اللجنة معلومات عن معايير التقييم وعن عدم وجود أي تحيز علـى أسـاس نـوع الجنـس 

في أساليب تقييم العمل. 
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ولاحظت اللجنة في تقريرها أن بيان الحكومة أشار إلى عدم وجود تميـيز علـى أسـاس 
نوع الجنس في الاتفاقات الجماعية سـواء في القطـاع الخـاص أو العـام، لكنـها كـررت المطالبـة 
بالحصول على نسـخ مـن الاتفاقـات الجماعيـة الحاليـة في المصـانع والمؤسسـات المختلفـة التابعـة 
للقطـاع الخـاص والـتي تتضمـن جـداول بـالأجور، ومعلومـات عـن توزيـع الرجـال والنســـاء في 

المهن والمستويات المختلفة التي تغطيها الاتفاقات الجماعية. 
الاتفاقيـة رقـم ١١١: لم يـرد تقريـــر الحكومــة الــذي كــان يتوجــب تقديمــه في عــام 
١٩٩٩. وأشارت لجنة الخبراء مرة أخرى في طلـب مباشـر لهـا في عـام ١٩٩٩ إلى عـدم اتخـاذ 
الإصلاحـات الـتي تسـتهدف تـدارك النقـص الموجـود في المـادة ٢٤ مـن الدسـتور الـتي لا تنــص 
علـى حظـر التفرقـة بـين الجنسـين. وفي إشـارة إلى التعليقـات الـتي قدمتـها الحكومـة إلى اللجنـــة 
ـــن  المعنيـة بحقـوق الإنسـان(٢) والقائلـة إن مشـروع قـانون أولي يتعلـق بتعديـل الفصـل الثـالث م
الدستور يتضمن الحق في عدم التعرض للتمييز على أساس الجنس، طلبت اللجنـة إلى الحكومـة 
ـــة.  تقـديم تقريـر عـن التقـدم المحـرز في التوفيـق بـين الحكـم الدسـتوري المتعلـق بـالتمييز والاتفاقي
ولاحظت اللجنة إنشـاء لجـان مشـتركة داخليـة مـن أجـل متابعـة التقـدم المحـرز في تطبيـق بيـان 
السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة لعام ١٩٨٧. وطلبت إلى الحكومة موافاا بالمعلومـات عـن أي 
عراقيل تصادف العملية أو تقـدم يحـرز فيـها فيمـا يتعلـق بتشـجيع تكـافؤ الفـرص والمسـاواة في 

المعاملة بين الرجال والنساء في مجالي العمالة والمهن. 
ــــترة  ولاحظــت اللجنــة أن الخطــة الاســتراتيجية العامــة لمكتــب شــؤون المــرأة عــن ف
١٩٩٧-٢٠٠٠ حددت التدريب والتعليـم باعتبارهمـا مـن اـالات الـتي تحظـى بالأولويـة مـن 
خـلال تشـجيع التدابـير الـتي تشـمل التدريـب في طائفـــة مــن الخيــارات الوظيفيــة للمــهن غــير 
التقليديــة ســواء بالنســبة للنســاء أو الرجــال. وتتعلــق اســتراتيجيات البرمجــــة المشـــتركة بـــين 
ــــة  القطاعــات في الخطــة بضمــان وجــود تــوازن بــين الجنســين في الهيئــات واللجــان الحكومي
وكيانات الإدارة العامة والجـهاز القضـائي. وفي هـذا السـياق، وُجـه انتبـاه الحكومـة إلى تقريـر 
نـدوة اتحـاد أربـاب العمـل في جامايكـا لعـام ١٩٩٥ المعنـون �توسـيع دائـرة مسـاهمة المـــرأة في 
سـوق العمـل في جامايكـا إلى الحـدود المثلـى�، والـذي وجـد أن عـدد الرجـال مـا زال يفـــوق 
عدد النساء، برغم المؤهلات المتماثلة، في المستويات الإدارية الثلاثة العليا، بينما تـتركز النسـاء 
في المسـتويات الدنيـا. ولاحظـت اللجنـة باهتمـام إعـلان رئيـس الـوزراء المتعلـق بإنشـاء اللجنـــة 
المعنية بالمساواة الجنسانية والاجتماعية ولجنة توجيهية ضمـن وحـدة السياسـات التابعـة لمكتـب 
رئيس الوزراء من أجل التوصية بإطـار عمـل يمكـن أن يتحقـق مـن خـلال تحقيـق المسـاواة بـين 

__________

 .CCPR/SR.1623/Add.1 (٢)
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الجنسين كهدف للسياسات الاجتماعيـة وذلـك عـن طريـق عمليـة تمكـين. وطلبـت معلومـات 
عن إطار السياسات العامة وصلاحيات اللجنة المذكورة وأنشطتها بما في ذلـك صلاـا بالآليـة 

الوطنية القائمة المعنية بوضع المرأة. 
ورحبت اللجنة بالجهود الحكومية الرامية إلى زيادة فرص حصول المـرأة علـى تدريـب 
مهني في مجالات غير تقليدية وتشجيع أرباب العمل على تشغيل مزيد من النسـاء، وخاصـة في 
المهن غير التقليدية، من خلال نظـام التخفيـض الضريـبي المسـتخدم في برنـامج فـرص التدريـب 
للطلاب المنقطعين عن الدراسة، على سبيل المثال. غـير أـا طلبـت إلى الحكومـة تحديـد مـا إذا 
كان هناك تعليم غير نظامي أو برامج تدريب تسمح للجماعات المحرومـة سـواء كـانوا رجـالا 
أو نساء بالحصول على فرص متكافئة في التدريب التعليمي أو المـهني. ولاحظـت اللجنـة رغـم 
عدم وجود تشريع يتعلق بالتحرش الجنسي في أماكن العمل فإن هذا الموضوع حظـي باهتمـام 
كبير من خلال أنشطة التوعية التي تستهدف تحسين معاملة النساء العاملات. وتلاحظ اللجنـة 
أيضـا، أنـه اسـتنادا للبيـان الحكومـي، لا توجـد أمثلـة محـددة علـــى التمــاس الانتصــاف بســبب 
التمييز على أساس الجنس غير أن اللجنة لاحظت أن الحكومـة تعـالج هـذا الإغفـال مـن خـلال 
ـــد للمســاعدة القضائيــة يضمــن تحســين  الإصـلاح الدسـتوري وعـن طريـق تطبيـق قـانون جدي

وتيسير فرص لجوء الأشخاص الملتمسين للانتصاف إلى المحاكم. 
الاتفاقية رقم ١٢٢: أشار طلب مباشر قدم في عام ١٩٩٩ إلى أن النساء رغـم أـن 
يشكلن ٤٦ في المائة من القوة العاملة فإن يشـغلن ٤٢ في المائـة مـن الوظـائف ويمثلـن ٦٥ في 
المائة من العاطلين عن العمل. ولاحظت لجنة الخبراء الجهود الحكومية الرامية إلى التغلـب علـى 
هـذه المشـكلة، وارتفـاع نسـبة النســـاء المشــاركات في برامــج التدريــب وأن معظــم النمــو في 
ـــدم  التشـغيل يعـزى إلى حصـول النسـاء علـى وظـائف. وطلبـت المزيـد مـن المعلومـات عـن التق

المحرز في هذا الشأن. 
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 منغوليا 
 الموقف من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمرأة 

صدقت منغوليا على الاتفاقيتين رقم ١٠٠ و١١١ من اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة  أولا -
ذات الصلــة بــالموضوع. كمــا صدقــت علــى الاتفاقيــات رقــم ٨٧ ورقــم ٩٨ ورقــــم ١٠٣ 

ورقم ١٢٢. 
 

تعليقـات هيئـات منظمـة العمـل الدوليـة المشـرفة - إن التعليقـات غـير النهائيــة الــتي  ثانيا -
قدمتـها لجنـة خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة علـى المسـائل المتصلـة بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علــى 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 
 

الاتفاقيـة رقـم ١٠٠: لاحظـت لجنـة الخـبراء في طلبـها المباشـر المقـدم في عــام ١٩٩٨ 
عـدم الإشـارة إلى هـذه الاتفاقيـة في التقريـر، فكـررت طلبـها إلى الحكومـة بـأن تنظــر في إدراج 
مفهوم المساواة في الأجر بين العمال والعاملات في تشريعها الوطني إدراجا صريحا. فلئن كـان 
قانون العمل لعام ١٩٩١(٣) يتضمن حظـرا عامـا للتميـيز في علاقـات العمـل وتحديـدا للأجـور 
وكان قانون الوظيفة العامة (١٩٩٥) ينص على المساواة في الأجــر في نفـس منـاصب الوظيفـة 
العامة، فإن اللجنة تلاحظ أن مبدأ المساواة في الأجـر بـين العمـال والعـاملات لم يـدرج في أي 
تشريع. ولاحظت المبادئ التوجيهية والإجراءات المتبعة في تحديد الأجـور ومعـدلات الفـوارق 
الأساسية، فطلبت اللجنة أيضا نسخة من الأنظمة المتعلقة بمعدلات الأجور الجـاري ـا العمـل 
في المؤسسـات التابعـة للدولـة وشـركات المحاصـة الـتي تسـتخدم عـددا كبـيرا مـــن النســاء، مــع 

الإشارة إلى النسب المئوية للرجال والنساء المستخدمين على شتى مستويات الأجور. 
الاتفاقيـة رقـم ١٠٣: لوحـظ في الطلـب المباشـر المقـدم في ١٩٩٩ عـــدم الإشــارة في 
تقرير الحكومة إلى هذه الاتفاقيـة. وأعيـد تـأكيد الشـواغل الـتي أعـرب عنـها سـابقا، وأشـارت 
ـــا ٤٥ يومــا قبــل  لجنـة الخـبراء إلى أن المـادة ٨١ مـن قـانون العمـل (١٩٩١) تمنـح إجـازة مد
الـولادة و٥٦ يومـا بعدهـا دون تحديـد مـا إذا كـانت إجـازة بعـد الـولادة إلزاميـة. وطُلـب مــن 
الحكومة أن توضح ما إذا كانت ثمة أحكام أو ما إذا كانت تعتزم سن أحكــام لضمـان الطـابع 
الإلزامي لإجازة بعد الولادة، وفقا للاتفاقية. كما لاحظت اللجنة المعلومات الواردة في تقريـر 
الحكومة بشأن نظـام جديـد لمسـتحقات الأمومـة. فـهذه المسـتحقات لا تتوقـف علـى التشـريع 
المتعلـق بالضمـان الاجتمـاعي، بـل إـــا تتوقــف علــى التشــريع المتعلــق بالرعايــة الاجتماعيــة، 

__________

ملاحظة: تقوم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعيـة بـإعداد مشـروع جديـد لقـانون العمـل. وقـد علقـت اللجنـة  (٣)
على أحكامه المحتملة في مداولاا بشأن الاتفاقية رقم ١١١ (ويرد ملخص لها أدناه). 
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وتمنحها الحكومة في شكل بدلات للرعاية الاجتماعيـة. وقـد أقـرت الحكومـة بـأن هـذا النظـام 
الجديد يوفر فوائد أقل لأن البدلات المتعلقة بفترة ما قبل الولادة وما بعدها كانت تسـاوي في 
السـابق صـافي الأجـور، في حـين أـا تعـادل في الوقـت الراهـن الحـد الأدنى للأجـــور. وطُلبــت 
توضيحـات بشـأن مـا إذا كـانت هـذه البـدلات كافيـة للتغطيـة الكاملـة والصحيـة لاحتياجـات 
المرأة وطفلها وفقا لمستوى المعيشة المناسب. كما طلبت اللجنـة معلومـات مفصلـة عـن طبيعـة 
ومقدار المستحقات الطبية العينية التي تمنح للمرأة في إجازة الأمومة وكذا شـروط منحـها، مـع 

تبيان الأحكام القانونية ذات الصلة. 
الاتفاقيـة رقـم ١١١: لاحظـت اللجنـة في طلـــب مباشــر مقــدم في ١٩٩٧ أن وزارة 
الصحة والرعاية الاجتماعيـة كـانت بصـدد إعـداد مشـروع قـانون جديـد للعمـل يغـير ويعـدل 
قانون ١٩٩١ ويحتفظ في الوقت ذاتـه بالامتيـازات المنصـوص عليـها في المـواد ٧٩ و٨٠ و٨٢ 
و٨٤. وفي طلبـها المباشـر السـابق لاحظـت اللجنـة أيضـا أنـه رغـم الجـهود الـتي تبـذل لضمـــان 
المساواة في الحصول على التعليم والتدريـب (يبلـغ معـدل النسـاء مـن مجمـوع المتدربـين ٦٥,٥ 
في المائة)، فإن جنس العاملين يؤخذ في الاعتبار عند تدريـب المهندسـين والموظفـين التقنيـين في 
مجالات من قبيل الجيولوجيا والتعدين والوقود والطاقـة. وطلـب مـن الحكومـة أن توضـح هـذه 
المعلومـات وتشـير إلى الدراسـة الاسـتقصائية العامـة لعـام ١٩٨٨ الـتي تتضمـن مناقشـة للفصــل 

المهني المستند إلى النهج التقليدي الذي يميز بين مهن �الإناث� ومهن �الذكور�. 
الاتفاقيـة رقـم ١٢٢: لاحـظ طلـب مباشـر مقـدم في ١٩٩٩ عـدم الإشـارة إلى هـــذه 
الاتفاقية في تقرير الحكومة. وفي طلبها السابق، التمست لجنة الخبراء  من الحكومـة أن تواصـل 
تقـديم المعلومـات عـن تنفيـذ شـتى التدابـير المتعلقـة بخلـــق فــرص العمــل والتدريــب، ولا ســيما 
التدابير الموجهة تحديدا إلى فئات من السكان وصفت بكوا بالغـة الضعـف، مـن قبيـل النسـاء 

ذوات المسؤوليات العائلية والشبان والمعوقين. 
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الجزء الثالث 
 معلومات إضافية 

التقرير المقدم إلى الدورة الرابعة والعشرين للجنة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة 
(الفريق العامل لما قبل الدورة) 

 
الجدول ١ 

 نسبة وفيات الأمهات في كل ٠٠٠ ١٠٠ ولادة حية 
  ١٩٩٥

١٧٤ مصر 
١١٥ جامايكا 
٦٣ منغوليا 

  
الجدول ٢ 

 النسبة المئوية للولادات التي يشرف عليها أفراد مدربون 
٤٦ مصر 

٩٢ جامايكا 
٩٩,٢ منغوليا 

  
الجدول ٣ 

النسبة المئوية للنساء البالغات سن الإنجاب والمستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة والمعدل 
 العام للخصوبة 

 
النسبة المئوية للنساء البالغـات سـن الإنجـاب 

والمستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة 
المعــدل العــام للخصوبـــة 

 (١٩٩٩)
٣,٢ ٤٨ مصر 

٢,٤ ٥٥ جامايكا 
٢,٥ ٣٨ منغوليا 

   
التعليقات   

 مصر 
يمارس المسلمون والمسيحيون تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة في كـل منـاطق البلـد، 
وتبلـغ نسـبة انتشـار هـذه الممارسـة بــــ ٩٧ في المائــة اســتنادا إلى نتــائج الدراســة الاســتقصائية 
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الديموغرافية والصحية لعام ١٩٩٥.  وقد أجريت دراسة للتحقـق مـن صحـة البيانـات غـير أن 
نتائجها غير متاحة. (منظمة العمل الدولية، جنيف، ١٩٩٨) 

 
 جامايكا 

لا شيء. 
 

 منغوليا 
مـن المكاسـب الرئيسـية الـتي حققـت في الســـنوات الأخــيرة في مجــال صحــة المــرأة في 
منغوليا وضع السياسة السكانية (١٩٩٦)، وبرنامج العمـل الوطـني للنـهوض بـالمرأة (١٩٩٦) 
والبرنامج الوطني لصحة المراهقين. وحدثت زيـادة في اسـتخدام وسـائل منـع الحمـل وانخفـاض 
في معـدل الإجـهاض. وهـذا تغـير بالمقارنـــة مــع الفــترة الســابقة لســنة ١٩٩٠ حينمــا كــانت 
الأمهات اللواتي لهن أكثر من خمسة أطفـال يسـتفدن  مـن مسـتحقات نقديـة ويمنحـن �وسـام 
الأمومـة الشـرفي� في حـين أن الأمـهات اللـواتي لهـن أكـثر مـن ســـبعة أطفــال يمنحــن �وســام 

الأمومة السامي أو وسام الأمومة الشرفي�.  
وتم القضاء على الفوارق بين الرجل والمرأة في معدلات تعلم القراءة والكتابة. 

 
الجدول ٤ 

 النسبة المئوية للمدخنات بانتظام من السكان الذين يبلغون من العمر ١٥ سنة فما فوق 
السنة النسبة المئوية البلد 
١٩٩٧ ٤,٧ مصر 

١٩٩٠ ١,٣ جامايكا 
١٩٩٩ ١٩ منغوليا 

  



00-8141419

CEDAW/C/2001/I/3/Add.4

الجدول ٥ 
 العنف المرتكب ضد المرأة 

النسبة المئوية الدراسة البلد 

دراســة عينــات تمثيليــة وطنيــا لــــ ١٢١ ٧ مصر* 
امــرأة مــن اللــواتي ســبق لهــن أن تزوجـــن 
واللواتي تتراوح أعمـارهن بـين ١٥ و ٤٩ 

سنة. 

٣٤ في المائة من النساء تعرضـن للضـرب 
مــرة واحـــدة علـــى الأقـــل مـــن طـــرف 
أزواجـــهن. وفي الفئـــة الفرعيـــة للنســــاء 
اللـواتي سـبق أن تعرضـن للضـرب وســبق 
لهن أن كن حوامـل، ٣٢ في المائـة منـهن 
أفدن بأن تعرضن للضرب أثناء الحمل. 

ـــــاة جامايكا**  عينـــة اعتباطيـــة تتـــألف مـــن ٤٥٢ فت
تـــتراوح أعمـــارهن بـــين ١٣ و١٤ســــنة، 
ويدرســن في الصــــف الثـــامن في مـــدارس 
ــــاء الشـــعبية  ثانويــة لكــل الأعمــار بالأحي
ـــــذه  بالمدينــــة في كينغســــتون. ويرتــــاد ه
المدارس أطفال لا يحصلون علـى معـدلات 
كافيــة للدخـــول إلى الســـلك الثـــاني مـــن 
ـــذ  التعليـم الثـانوي. وينحـدر هـؤلاء التلامي

في معظمهم من أفقر الشرائح.  

١٧ في المائــة مــن الفتيــات أفــدن بــــأن 
تعرضن للاغتصاب أو محاولة الاغتصـاب 

في وقت ما بالماضي. 

الدراسة الاستقصائية لضحايا الجريمـة. تمثـل منغوليا*** 
ـــرأة نســاء في مقاطعــات  عينـة مـن ٦٠١ ام
ذات دخـــل عـــــال وأخــــرى ذات دخــــل 
ــــار. ومـــن  منخفــض في العاصمــة، أولانبات
المـهم الإشـارة إلى أن هـذه الدراسـة يحتمـــل 
أن تكـون ناقصـة للغايـة لأسـباب منهجيـــة، 
منها أن الدراسة كانت دراسة �للجريمـة� 
ـــــبرن  وأن العديـــد مـــن النســـاء قـــد لا يعت
تجربتهن جديرة بـالإدراج في هـذا السـياق. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن بعـض المقــابلات 

يحتمل ألا تكون قد تمت على انفراد. 

٣ في المائـــة مـــن النســـاء ذكــــرن أــــن 
تعرضن لاعتداء ذي طابع جنسي خـلال 

السنوات الخمس الماضية. 

__________

مصر: الدراسات الاستقصائية الديموغرافية والصحية. الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لمصر. القاهرة، مصر:  *

الس الوطني للسكان وهيئة ماكرو إنترناشيونال، ١٩٩٥. 
Walker, SP, et al. Nutritional and health determinants of school failure and dropout in adolescent girls in King- :جامايكا **

 ston, Jamaica (المحددات التغذوية والصحية للفشل الدراسـي والانقطـاع عـن الدراسـة لـدى المراهقـات في كينغسـتون، 

 .International Center For Research on Women, unpublished, 1994 .(جامايكا
منغوليا: معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة الجنائية. الدراسة الاستقصائية الدولية لضحايا الجريمـة في  ***

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، التقارير الوطنية. روما، إيطاليا: معهد الأمم المتحـدة الأقـاليمي لبحـوث الجريمـة والعدالـة 
الجنائية، ١٩٩٨. 
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 مصادر المعلومات: 
قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية  - ١

شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، ١٩٩٠  - ٢
 *

TFI قاعدة بيانات هيئة - ٣
 .VIP/PVL -٤

__________

إن الفئة العمرية الخاضعة للدراسة وتعريف المدخنين المستخدم فيها يختلفان من بلد إلى بلد (مثـلا فئـة ١٥ سـنة  *

فما فوق مقابل فئة ١٨ سنة فما فوق) 
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لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات 
الاتفاقية رقم ١٠٠: المساواة في الأجر، ١٩٥١ 

طلب مباشر مقدم عام ١٩٩٨ 
مصر 

(صدقت عليها في عام ١٩٦٠) 
 

ــــة  تحيــط اللجنــة علمــا بالمعلومــات الــواردة في تقريــر الحكومــة والجــداول الإحصائي
المرفقة به. 

تلاحظ اللجنة أن مشروع قانون العمـل لم يعتمـد بعـد. وتحيـط علمـا ببيـان الحكومـة  - ١
ومفاده أن المبدأ الذي تقـوم عليـه الاتفاقيـة منصـوص عليـه في مشـروع نـص المـادة ٣٥، علـى 
الرغم من أن هـذا النـص يشـير حاليـا إلى �نفـس العمـل�. واسـتنادا إلى هـذا البيـان، يبـدو أن 
ـــتكون  هنـاك نصـا جديـدا للمـادة ٣٥ جـرى إعـداده ـدف إدراجـه في مشـروع القـانون. وس
اللجنة ممتنة إذا ما وفرت الحكومة لها نسخة من أحدث نص لمشـروع القـانون. ولا بـد للجنـة 
أيضا من أن تكرر الإعـراب عـن أملـها في أن ينـص مشـروع النـص المعتمـد بوضـوح علـى أن 
للرجل والمرأة الحق بأن يتقاضيا أجـرا متسـاويا عـن العمـل ذي القيمـة المتسـاوية. وتـأمل أيضـا 
بأن يتيح القانون اال لإجراء مقارنة على أوسع نطـاق ممكـن لتجنـب إجـراء تقييـم بـأقل مـن 
القيمـة لمسـتويات الأجـر في الصناعـــة الــتي يطغــى عليــها العنصــر النســائي حيــث مســتويات 

الرواتب تكون عادة أدنى. 
وردا على طلب سابق للجنـة يتعلـق بـالطرق المعتمـدة لتعزيـز إجـراء تقديـر موضوعـي  - ٢
للوظـائف، أحـالت الحكومـة إلى المـادة ٣٤ مـن مشـروع قـانون العمـــل الجديــد. واســتنادا إلى 
الحكومة، فإن المادة ٣٤ تنص على إنشـاء مجلـس وطـني للأجـور، بقـرار وزاري، يرأسـه وزيـر 
التخطيـط ويتـألف، فيمـا يتـألف منـه، مـن ممثلـين لأربـاب العمـل والعمـال، يتـولى وضـع الحـــد 
الأدنى للأجور على الصعيد الوطني. وستكون اللجنة ممتنة لـو قدمـت لهـا الحكومـة نسـخة مـن 
القرار الوزاري المنشئ للمجلس الوطني للأجـور حالمـا يتـم إصـداره، وتطلـب إلى الحكومـة أن 
ـــتي  تقـدم معلومـات عـن كيفيـة تطبيـق مبـدأ المسـاواة في الأجـر علـى أجـور الرجـال والنسـاء ال

تفوق الحد الأدنى للأجور، بما في ذلك المعايير والمنهجية المستخدمة في تقييم الوظائف. 
ــــل والمـــرأة في  تظــهر البيانــات الإحصائيــة المتعلقــة بمتوســط الأجــر الأســبوعي للرج - ٣
المؤسسات المالية في القطاعين العام والخاص للفترة من ١٩٨٩ إلى ١٩٩٤ تقدما محرزا خـلال 
السـنوات الخمـس الماضيـة وتشـير إلى أن متوسـط الأجـــر الأســبوعي للمــرأة أعلــى قليــلا مــن 
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متوسط الأجر الأسبوعي للرجـل في هـذا القطـاع. وتلاحـظ اللجنـة، اسـتنادا إلى الإحصـاءات 
الـتي قدمتـها الحكومـة (١٩٩١-١٩٩٥) وبيانـات عـام ١٩٩٥ الـــواردة في الكتــاب الســنوي 
لمنظمة العمل الدولية لعام ١٩٩٨ لإحصـاءات العمـل أن القليـل مـن النسـاء اللـواتي يعملـن في 
القطاعات التي يطغى فيـها الرجـال، كـالعمل في التعديـن والبنـاء والنقـل، يتلقـين أجـورا أعلـى 
على نحو كبير من الرجال، وهذا يدل على أن النساء يشغلن عموما وظائف أعلـى درجـة مـن 
الوظـائف الـتي يشـغلها الرجـال في هـذه القطاعـات. وبالمقـابل، فـإن اللجنـة تلاحـظ أن معظـــم 
ـــة والتجــارة بالجملــة والمفــرق  النسـاء يعملـن بشـكل مكثـف في الزراعـة والصناعـات التحويلي
والخدمات حيث مسـتويات الأجـور أدنى بكثـير. وتلاحـظ اللجنـة فضـلا عـن ذلـك أن تقريـر 
الحكومـة لا يتضمـن مزيـدا مـن المعلومـات عـن مسـتويات الأجـور وتـوزع النسـاء في وظــائف 
الإدارة العامة. وتحيل اللجنة إلى ملاحظتها العامـة الـواردة في إطـار هـذه الاتفاقيـة وتطلـب إلى 
الحكومة أن تدرج، في تقريرها المقبل، المعلومات المستكملة اللازمة المتعلقة بالقطـاعين الخـاص 

والعام لتمكينها من إجراء تقييم لتطبيق الاتفاقية في الممارسة العملية. 
وتـأمل اللجنـة في أن تكـون الحكومـة في موقـع يمكنـها مـن تقـــديم نســخ، في تقريرهــا  - ٤
المقبل، عن أية وثائق تصدر في سياق المؤتمر المعني بالمرأة العاملة والتحديات الاجتماعيـة الـذي 
ينظمه الاتحاد العام لنقابات العمال في مصر، ونسخ عن الدراسة الـتي أجراهـا مركـز البحـوث 

والدراسات العربية بشأن وضع المرأة في الاقتصاد. 
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الاتفاقية رقم ١١١: المتعلقة بالتمييز (العمالة والمهن)، ١٩٥٨ 
ملاحظات مقدمة عام ١٩٩٧ 

مصر 
(صدقت عليها في عام ١٩٦٠) 

 
ـــانون رقــم ١٤٨  تلاحـظ اللجنـة بارتيـاح أن القـانون رقـم ٩٦ لعـام ١٩٩٦ ألغـى الق - ١
ـــأنه بتعليقــات  لعـام ١٩٨٠ فيمـا يتعلـق بعمـل الصحافـة، والـذي كـانت اللجنـة قـد أدلـت بش
مفادها أن المادة ١٨ من ذاك القانون أقرت التميـيز المبـني علـى أسـاس الـرأي السياسـي بتقييـد 
نشـر الصحـف أو ملكيتـها لأسـباب سياسـية. وتلاحـظ اللجنـــة أيضــا أن تــأكيد الحكومــة أن 
ــام ١٩٩٤  الإلغـاء المتخـذ – كمـا ذكـر في الملاحظـة السـابقة – بموجـب القـانون رقـم ٢٢١ لع
للقـانون رقـم ٣٣ لعــام ١٩٧٨ بشــأن حمايــة الجبهــة الداخليــة والســلم الاجتمــاعي يعــني أن 
المرسوم الرئاسي رقـم ٢١٤ لعـام ١٩٧٨ الـذي وضـع مبـادئ حمايـة الجبهـة الداخليـة والسـلم 

الاجتماعي لم يعد مطبقا بأي صك قانوني. 
وفيمـا يتعلـق بحالـة عمالـة المـرأة، تلاحـظ اللجنـــة مــا جــاء في بيــان الحكومــة مــن أن  - ٢
ــهاج  – إضافـة إلى الرسـم والموسـيقى والرياضـة – هـو جـزء مـن المن التدريـب في العمـل المنــزلي 
ـــاه الطالبــات في جميــع المــدارس الثانويــة والمتوســطة والابتدائيــة.  الدراسـي العـادي الـذي تتلق
وتلاحـظ اللجنـة أيضـا أنـه، اسـتنادا إلى أقـوال الحكومـة، كـان هنـاك ٨٠٠ ١٧ امـرأة في عـــام 
١٩٩٤ في مناصب عالية (وفقا لإحصاءات الجهاز المركـزي للتعبئـة والإحصـاء) وأنـه بالنسـبة 
للتدريـب المـهني بصـرف النظـر عـن الجنـس، فـإن المعيـار الوحيـد المسـتخدم في تقييـم المــهارات 
والاهتمامات هو معيار الطموحات الشخصية ورغبة الفرد، سواء أكان ذكرا أم أنثى. وتقـدم 
الحكومة بيانات إحصائية في هذا الصدد تظهر التدريب الذي يجـري توفـيره للرجـال والنسـاء، 
مع إشارة خاصة إلى التدريب المـهني، وتقديـر مسـتوى المـهارات والتوجيـه المـهني. وبنـاء علـى 
الأمثلة المعطاة، تدلي الحكومة أن الأمر لا يقتصر على أنه لا توجـد وظـائف أو مـهن �خاصـة 
بالذكور�، بل إن هناك أيضا ميلا بين النساء للسعي إلى التدرب في مهن كـانت تعتـبر سـابقا 
�خاصة بالذكور�. وفي هذا الصدد، تود اللجنـة مجـددا أن تنبـه الحكومـة إلى أن هـذا الوضـع 
يمكـن إدخـال مزيـد مـن التحسـين عليـه مـن خـلال اعتمـاد تدابـير ملائمـة لتوجيـه النسـاء نحـــو 
التدرب في مجالات لا تناسب المرأة تماما على نحو نموذجي أو تقليديا وذلك دف تعزيز مبـدأ 

المساواة. 
ـــا اعتــبرت، في دراســتها الاســتقصائية العامــة لعــام ١٩٨٨ بشــأن  وتذكـر اللجنـة أ - ٣
المساواة في العمالة والمهن، أن المفاهيم البائدة وذات الأنمـاط الجـامدة بالنسـبة لـلأدوار الخاصـة 
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بكل من الرجل والمرأة �هي في الأساس بعض أنواع التميـيز المبنيـة علـى أسـاس الجنـس وهـي 
ـــرص والمســاواة في المعاملــة. إن  جميعـها تـؤدي إلى نفـس النتيجـة: إلغـاء أو إضعـاف تكـافؤ الف
الفصل المهني وفقا للجنس، الذي يؤدي إلى تمركز مكثف للرجال والنساء في مـهن وقطاعـات 
عمل مختلفة، هو إلى حـد كبـير نتـاج هـذه المفـاهيم الباليـة وذات الأنمـاط الجـامدة� (الفقرتـان 

٣٨ و ٩٧). 
وفيمـا يتعلـق بالتدابـير العمليـة المتخـذة لتطبيـق سياسـة وطنيـة ـدف إلى تعزيـز تكــافؤ  - ٤
الفرص والمســاواة في معاملـة المـرأة، فـإن اللجنـة تحيـط علمـا بالمعلومـات الـتي قدمتـها الحكومـة 
وبالموجز عن تقريرها المقدم إلى المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الـذي عقـد في بيجـين في عـام 
١٩٩٥. وتحيط اللجنة علما أيضـا بالبيانـات الإحصائيـة للفـترة مـن ١٩٨٥ إلى ١٩٩٥ والـتي 
تظهر أن المرأة، خلال تلك الفترة، أحرزت تقدمـا في عـدد مـن اـالات: فقـد ارتفعـت نسـبة 
النساء في مجموع عدد كبار الموظفين الحكوميين من ٥,٧ في المائـة في عـام ١٩٨٠ إلى ١١,٨ 
ــام  في المائـة في عـام ١٩٩٨؛ وارتفعـت نسـبة النسـاء في فئـة المديريـن مـن ١٣,٧ في المائـة في ع
١٩٨٤ إلى حوالي ٢٠ في المائة في عام ١٩٨٨؛ وارتفعـت نسـبة النسـاء في فئـة أربـاب العمـل 
من ٥,٥ في المائة في عام ١٩٨٤ إلى ١٧,١ في المائـة في عـام ١٩٨٨. وتذكـر الحكومـة أيضـا 
الآليات والبرامج التي وضعت مؤخرا لتشجيع النـهوض بـالمرأة، كاللجنـة الوطنيـة للمـرأة (الـتي 
تشـمل مسـؤولياا تعزيـز دور المـرأة في اتمـع، وتحســـين أداء المــرأة، ودراســة المشــاكل الــتي 
ـــها علــى أســس علميــة)، والإدارة العامــة لشــؤون المــرأة في وزارة  تواجهـها المـرأة وطـرق حل
الشؤون الاجتماعية (التي قامت بتنفيذ مشاريع كمشـاريع تطويـر دور المـرأة في إنتـاج الغـذاء، 
وإنشــاء نــواد نســائية لتحســــين مســـتويات المعيشـــة في اتمعـــات المحليـــة والتنميـــة الذاتيـــة 
للمجتمعات المحلية الريفية والحضرية) والوحدة التابعة لوزارة الزراعة المسؤولة عـن السياسـات 
والتنسيق في الأنشطة النسائية في اال الزراعي (والتي تضطلع بـالعديد مـن الأنشـطة لتحسـين 
وضع المرأة الريفية). وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تواصل تقديم المعلومات عن التقـدم الـذي 
تحرزه مختلف الآليات الموضوعة دف رفع نسبة عدد النساء في العمالـة وتمثــلهن في الوظـائف 

العليا، الذي ما زال منخفضا في القطاعات المذكورة أعلاه. 
واللجنــة، إذ تلاحــظ أن الحكومــة ذكــرت في تقريرهــا الــذي قدمتــه في بيجـــين، أن  - ٥
�طغيـان القــيم التقليديـة� لا سـيما في المنـاطق الريفيـة والنائيـة تشـكل إحــدى العقبــات أمــام 
اندماج المرأة في عملية التنمية ودخولها في سوق العمـل النظـامي، فإـا تـأمل مـن الحكومـة أن 

تذكر في تقريرها المقبل التدابير المتخذة أو المتوخاة للتغلب على تلك العقبات. 
أثارت اللجنة نقاطا أخرى بطلب وجهته مباشرة إلى الحكومة.  - ٦
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الاتفاقية رقم ١١١: المتعلقة بالتمييز (العمالة والمهن)، ١٩٥٨ 
طلب مباشر مقدم عام ١٩٩٧ 

مصر 
(صدقت عليها في عام ١٩٦٠) 

 
تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الحكومة ردا على طلبها المباشر السابق. 

فيمـا يتعلـق بتنقيـح قـانون العمـل، الـذي جـرى وضـع مشـروع نصـه الأصلـي في عــام  - ١
١٩٩٤ بمساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية، فـإن اللجنـة تحيـط علمـا بعـزم الحكومـة علـى 

تقديم نسخة من القانون المنقح حالما يتم سـنه. 
وفيما يتعلق بالقرار رقـم ٢٢ لعـام ١٩٨٢ الـذي يذكـر ٢٣ وظيفـة منعـت المـرأة مـن  - ٢
إشغالها والتي تعتبرها الحكومة خطرة على الصحـة والأخـلاق أو بالغـة المشـقة بالنسـبة للمـرأة، 
فـإن اللجنـة تحيـط علمـا ببيـان الحكومـة وفيـه أن وزارة القـوى العاملـة والتدريـب تعيـــد النظــر 
دوريـا بالقائمـة في ضـوء الإنجـازات العلميـة والتكنولوجيـة ووفقـا لأحكـام الاتفاقيـة. وتضيــف 
الحكومـة أنـه سـيؤخذ في الاعتبـار، في تطبيـق قـانون العمـل الجديـد، التقـــدم المحــرز في اــالين 
التكنولوجــي والعلمــي في تحديــد الوظــائف الــتي لا يمكــن للمــرأة تأديتــها والمضــرة بدورهـــا 
ـــة لقــانون  الإنجـابي. وتـأمل اللجنـة في أن تقـدم الحكومـة، مـع تقريرهـا المقبـل والنسـخة المطلوب
العمل، معلومات كاملة عن التدابير المتخذة لرفع القيود التي تحـد مـن وصـول المـرأة إلى سـوق 

العمل. 
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لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات 
الاتفاقية رقم ١٠٠: المساواة في الأجر، ١٩٥١ 

طلب مباشر مقدم عام ١٩٩٨ 
 

جامايكا 
(صدقت عليها في عام ١٩٧٥) 

 
تحيـط اللجنـة علمـا بالمعلومـات الـواردة في تقريـر الحكومـة وبـالجداول المرفقـة بـه الــتي 
توضح مستويات التصنيف والأجـور والتوزيـع حسـب نـوع الجنـس في قطـاع الخدمـة العامـة، 
وكذلـك المعلومـات الإحصائيـة الخاصـة بجـداول الأجـور السـائدة للرجـــال والنســاء في بعــض 
كبريات شركات صناعة الملابس. وتقـر اللجنـة أيضـا بالمعلومـات المقدمـة بشـأن التوقـف عـن 

دفع بدلات الزواج للمعلمين فحسب. 
تلاحـظ اللجنـة مـن تقريـر الحكومـة أنـه لم تجـر أيـة تعديـلات علـى قـــانون التوظيــف  - ١
(الأجر المتساوي عن العمل المتساوي) لسنة ١٩٧٥. وقد دأبت اللجنـة لسـنوات علـى التنبيـه 
إلى أن المادة ٢ من القـانون تكتفـي بالإشـارة إلى شـروط العمـل �المتماثلـة� أو �المتماثلـة إلى 
حد كبير�، بينما تنـص الاتفاقيـة علـى المسـاواة في الأجـر عـن الأعمـال �المتسـاوية القيمـة�، 
حتى وإن كانت طبيعتها مختلفة. وتوجه اللجنة في هذا المقـام عنايـة الحكومـة إلى الفقرتـين ١٩ 
و ٢٠ من الاستقصاء العام للمساواة في الأجر لعـام ١٩٨٦ اللتـين توضحـان معـنى �الأعمـال 
المتسـاوية القيمـة�. وبينمـا تنـوه اللجنـة بجـهود الحكومـة الراميـة إلى إحـراز تقـدم في الحـد مـــن 
الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء، خاصة من خلال اعتماد القانون الخاص بالمسـاواة في 
الأجـر بـين الرجـل والمـرأة لسـنة ١٩٧٥، والقـرار الصـــادر بشــأن الحــد الأدنى للأجــور لســنة 
١٩٩٦، اللذين يشملان الآن بأحكامهما العاملات في صناعة الملابس والخدمة المترليـة وتـأمل 
اللجنة في أن يشمل التقرير القادم معلومات عما تنوي الحكومة اتخـاذه مـن تشـريعات وتدابـير 
ـــن  أخـرى لضمـان الامتثـال للمـادة ١ مـن الاتفاقيـة. ونرجـو في هـذا المقـام تقـديم معلومـات ع

محصلة الاستعراض الذي أجرته لجنة العمل الاستشارية بشأن قانون العمل ذي الصلة. 
تحيط اللجنة علما بالمعلومات الواردة في تقرير الحكومة بشأن نظـام الأجـور التعـددي  - ٢
المطبق في قطاع الصناعات التحويلية، وهـو نظـام يسـتند إلى نـوع العمليـات الصناعيـة ومـدى 
تعقيدها مع قرار (تعديل) الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني لسنة ١٩٩٦ الـذي وضـع 
عتبة دنيا للأجر. وترحـب اللجنـة في هـذا المقـام بالمعلومـات الإحصائيـة الـتي قدمتـها الحكومـة 
بشأن جداول الأجور الشـهرية والأسـبوعية الفعليـة الـتي تدفـع للعـاملين في مصنعـين مـن أكـبر 
مصانع الملابس. وتتيح البيانات المقدمة للجنة إمكانية العثور على إجابة للسؤال المطـروح منـذ 
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أمد طويل بشأن الفوارق القائمة حاليا في جـدول الأجـور وفئـات الوظـائف في قطـاع صناعـة 
الملابس حيث يبدو أن التفريق المنظم في الأجور لم يعـد لـه وجـود في قطـاع صناعـة الملابـس. 
غير أن اللجنة لاحظت بالفعل أن الفـارق في الأجـور يبـدو مرتبطـا إلى حـد مـا بنـوع الجنـس، 
لا سيما فيما يتعلق بالأجور الأسبوعية للعاملين المهرة وغير المهرة. وتـأمل اللجنـة في أن تقـدم 

الحكومة في تقريرها المقبل معلومات إحصائية مماثلة عن جداول الأجور في صناعة الطباعة. 
تحيـط اللجنـة علمـا بالبيانـات الإحصائيـة الـتي قدمتـها الحكومـة بشـأن نسـبة الموظفــين  - ٣
والموظفات الذين ما زالوا في الخدمة، موزعة بحسـب العمـر في قـاعدة بيانـات نظـام معلومـات 
إدارة الموارد البشرية، وبشأن جداول المرتبات للفترة ١٩٩٧-١٩٩٨ موزعة بحسـب الوظيفـة 
في قطـاع الخدمـة العامـة. ومـع هـذا، تلاحـظ اللجنـة أيضـا أن هـذه البيانـات لم تـوزع بحســب 
نوع الجنس، ومن ثم تطلب من الحكومة أن تزودها بمعلومـات إحصائيـة موزعـة بحسـب نـوع 
الجنس عن جداول المرتبات والمكاسب الفعلية في قطاع الخدمة العامة، مع تبيان نسبة الرجـال 
والنساء العاملين في المستويات المختلفة حتى تتمكن اللجنة من أن تفحص بصورة وافيـة مـدى 

تطبيق المبدأ الوارد في الاتفاقية في قطاع الخدمة العامة. 
وتلاحظ اللجنة أن الحكومة ذكرت أن برنامج تحديث القطاع العـام وإعـادة تصنيـف  - ٤
الموظفين الحكوميين هما شكلان من أشكال تقييم الوظائف وأمـا يعـززان التقييـم الموضوعـي 
للوظائف على أساس العمل الواجب الأداء. وستكون اللجنة ممتنــة لـو اسـتطاعت الحكومـة أن 
تزودها بمعلومات مفصلة في تقريرها المقبل عن المعايير التي استند إليـها في تحديـد عمليـة إعـادة 
التصنيف وتقييم الوظائف خلال برنامج التحديث وعـن الطريقـة الـتي يجـري ـا القضـاء علـى 
التحيزات الجنسانية في هذه الأساليب المستخدمة لتقييـم الوظـائف. وسـتجد الحكومـة في هـذا 
الشأن الكثير من العون في الفقرات من ١٣٩ إلى ١٤٤ من الاستقصاء العام المتعلـق بالمسـاواة 
ــــم الموضوعـــي  في الأجــر لعــام ١٩٨٦ الــتي عــالجت اســتخدام الأســاليب التحليليــة في التقيي
للوظائف، وأوضحت نطاق ممارسة تقييم الوظائف ومستوياته. وتـأمل اللجنـة في الوقـت ذاتـه 
أن تكون الأساليب المذكورة أعلاه والمسـتخدمة في التقييـم الموضوعـي للوظـائف مطبقـة وفقـا 

للمبدأ المحدد في الاتفاقية. 
وبينما تلاحظ اللجنة ما ذكرته الحكومة في تقريرها من أن الاتفاقات الجماعية داخـل  - ٥
دائرة القطاع العام أو الخاص لا تنطوي على أية ضرب من التميـيز القـائم علـى نـوع الجنـس، 
فإا تكرر مع هذا طلبها بأن تقدم الحكومة نسخا مـن الاتفاقـات الجماعيـة الحاليـة المطبقـة في 
مختلف المصانع والشركات في القطاع الخاص، على أن تتضمن جداول للأجـور، وأن تزودهـا 
بمعلومات عن توزيع العاملين والعاملات في شتى الوظائف والمستويات التي تشملها الاتفاقـات 

الجماعية. 
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الاتفاقية رقم ١١١: المتعلقة بالتمييز (العمالة والمهن)، ١٩٥٨ 
طلب مباشر مقدم في عام ١٩٩٩ 

 
جامايكا 

(صدقت عليها في عام ١٩٧٥) 
 

ـــه الحكومــة لهــا لكــي  تلاحـظ اللجنـة أـا لم تتسـلم تقريـر الحكومـة، وتـأمل أن تقدم
تفحصـه في دورـا القادمـة، وأن يتضمـن معلومـات وافيـة عـن الأمـور الـــتي أشــارت إليــها في 

طلبها المباشر السابق الذي جاء فيه ما يلي: 
تلاحظ اللجنة مـن تقريـر الحكومـة أنـه يجـري تعديـل الدسـتور في الوقـت الراهـن وأن  - ١
الإصلاحات ستتدارك ما أغفله الدســتور مـن حظـر للتميـيز بسـبب نـوع الجنـس في المـادة ٢٤ 
ــــة بحقـــوق الإنســـان  منــه. وتلاحــظ أيضــا مــن تعليقــات الحكومــة المقدمــة إلى اللجنــة المعني
(CCPR/SR.1623/Add.1) أن هنـاك مشـروع قـانون مبدئـي بشـأن تعديـل الفصـل الثـالث مـــن 
الدستور لإدراج الحق في عدم التعرض للتمييز بسبب الجنس، وتطلب اللجنة مـن الحكومـة أن 
تبلغها بمدى التقدم المحرز في التوفيق بين الحكم الدستوري الخـاص بـالتمييز مـع الفقـرة (أ) مـن 

المادة ١ من الاتفاقية، وأن تزودها بنسخة منه عند اعتماد الدستور المعدل. 
تلاحظ اللجنة أن لجانا وزارية داخليـة قـد شـكلت لتتبـع التقـدم المحـرز في تنفيـذ بيـان  - ٢
السياسة الوطنية الخاصة بالمرأة لعام ١٩٨٧. وتطلـب مـن الحكومـة أن تزودهـا بمعلومـات عـن 
أية عقبات تكشفت بصدد العمل على تحقيق تكافؤ الفـرص والمسـاواة في المعاملـة بـين الرجـل 
ـــة أن  والمـرأة في العمالـة والمـهن وجوانـب التقـدم الـتي أحـرزت في هـذا الشـأن. وتلاحـظ اللجن
الخطـة الاسـتراتيجية/العامـة للفــترة ١٩٩٧-٢٠٠٠ لمكتــب شــؤون المــرأة اعتــبرت التدريــب 
والتعليم من االات ذات الأولويـة الـتي يجـب العمـل بشـأا مـن خـلال تدابـير تشـجع ضمـن 
ما تشجع عليه التدريب على شتى الخيارات الوظيفية في مجـالات العمـل غـير التقليديـة بالنسـبة 
للمرأة والرجل. وتتصل استراتيجيات البرمجة العامة الأخرى المشتركة بين القطاعات والخاصـة 
بالخطة بضمان التوازن بين الجنسين في الهيئات واللجان الحكومية والمؤسسات الإداريـة العامـة 
والقضاء. وفي هذا السياق، توجه اللجنة انتباه الحكومـة إلى النتـائج الـواردة في التقريـر الخـاص 
بنـدوة اتحـاد أربـاب العمـل في جامايكـا الـــتي عقــدت في عــام ١٩٩٥ بشــأن �توســيع دائــرة 
مسـاهمة المـرأة في أمـاكن العمـل الجامايكيـة إلى الحـدود المثلـى� الـتي توضـح أن أعـداد الرجــال 
ما زالت تفوق أعداد النساء في المستويات العليا الثلاثـة لـلإدارة رغـم التسـاوي في المؤهـلات، 
بينمـا تـتركز أعـداد النسـاء في المسـتويات الوظيفيـة الدنيـا. والمطلـوب مـــن الحكومــة أن تقــدم 
ـــا لتنفيــذ الخطــة الاســتراتيجية/العامــة للفــترة   معلومـات بشـأن الأنشـطة المحـددة الـتي قـامت
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١٩٩٧-٢٠٠٠، خاصة فيمــا يتعلـق بتكـافؤ الفـرص والمسـاواة في المعاملـة في العمالـة والمـهن، 
والتقدم المحرز في هذا الشأن، بما في ذلك التوسع في تعيين المرأة في المستويات الوسـطى والعليـا 

للإدارة التنفيذية في القطاع الخاص وكذلك العام. 
وتلاحـظ اللجنـة أيضـا باهتمـام إعـلان رئيـس الـــوزراء المتعلــق بإنشــاء اللجنــة المعنيــة  - ٣
بالمساواة الجنسانية والاجتماعية وبإنشاء لجنة توجيهيـة في وحـدة السياسـات تابعـة لمكتبـه مـن 
ـــه تحقيــق المســاواة بــين الجنســين باعتبارهــا هدفــا  أجـل التوصيـة بإطـار عمـل يمكـن مـن خلال
للسياسة الاجتماعية، وذلك من خلال عملية تمكين. وتطلب اللجنـة مـن الحكومـة أن تزودهـا 
بمعلومات عن إطار السياسات هذا وعن ولاية اللجنة المذكورة وأنشطتها، بما في ذلـك صلتـها 
بالآلية الوطنية القائمة الخاصة بوضع المرأة والأسلوب الذي سوف تساعد بـه في تعزيـز تكـافؤ 

الفرص والمساواة في المعاملة في العمالة والمهن. 
وترحب اللجنة أيضا بجـهود الحكومـة الراميـة إلى فتـح المزيـد مـن الأبـواب أمـام المـرأة  - ٤
للالتحـاق بـبرامج التدريـب المـهني في اـالات غـير التقليديـة وتشـجيع أربـــاب الأعمــال علــى 
توظيـف المزيـد مـن النسـاء، خاصـة في الوظـائف غـير التقليديـة، مثـل نظـام تخفيــض الضرائــب 
المستخدم في برنامج فرص التدريب للطـلاب المنقطعـين عـن الدراسـة. غـير أن اللجنـة تلاحـظ 
من واقع البيانات المقدمة في التقرير السنوي لعام ١٩٩٥ المتعلق بعمليات الالتحـاق والتخـرج 
في برنامج التدريب الخاص بالتوظيف والموارد البشرية التابع لوكالة التدريب الوطنية أن نسـبة 
التحاق الرجال هامشية في االات غـير التقليديـة مثـل المـهارات التجاريـة ومـهارات التفصيـل 
والحياكــة والضيافــة. وتطلــب اللجنــة مــن الحكومــة أن تواصــل تزويدهــا في التقريــــر التـــالي 
بمعلومات عن التقدم المحـرز في تعزيـز المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة في الالتحـاق بـبرامج التعليـم 
والتدريب المهني وكذلك معلومات عن تجربة مرحلة ما بعد التدريـب مـن حيـث العثـور علـى 
عمـل، والإشـارة إلى مـا إذا كـانت قـد اتخـذت أو تفكـر في اتخـاذ أيـة تدابـير لتشـجيع الطـلاب 
وكذلـك الطالبـات علـى الالتحـاق بـبرامج التدريـب علـى المـهارات غـير التقليديـــة. وســتكون 
اللجنة شاكرة لو تفضلت الحكومة بتوضيح ما إذا كانت توجد أية برامج للتعليم أو التدريـب 
غير رسمية تسمح لجماعات الرجال والنساء الأكـثر حرمانـا بـالحصول علـى فـرص متكافئـة في 

التعليم والتدريب المهني. 
وتلاحـظ اللجنـة مـا ذكرتـه الحكومـة مـن أنـه بـالرغم مـن عـدم وجـود تشـريع بشـــأن  - ٥
التحـرش الجنسـي في أمـاكن العمـل، لكـن هـذا الموضـوع نـال الكثـير مـن الاهتمـام مـن خــلال 
أنشـطة نشـر الوعـي الـتي ـدف إلى تحسـين معاملـة المـــرأة العاملــة. وســتكون اللجنــة شــاكرة 
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لو تفضلت الحكومة بمواصلة تزويدها بمعلومات عن التدابـير المتخـذة لمعالجـة مشـكلة التحـرش 
الجنسي، بما في ذلك أية سياسات أو أحكام قانونية قد تعتمد في هذا الشأن. 

وتلاحظ اللجنة أيضا ما ذكرته الحكومة من أنه لا توجد أيـة أمثلـة محـددة للانتصـاف  - ٦
من التمييز بسبب نوع الجنس في إطار المادة ٢٥ من الدستور لأن الدسـتور الحـالي لا يتضمـن 
ـــة تســعى إلى  أي حكـم يحظـر التميـيز بسـبب نـوع الجنـس. وتلاحـظ اللجنـة أيضـا أن الحكوم
تـدارك هـذا النقـص مـن خـلال تعديـل الدسـتور ومـن خـلال اعتمـاد قـانون جديـد للمســاعدة 
القانونيــة ســيضمن توســيع وتيســير إمكانيــات اللجــوء إلى المحــاكم أمــــام كـــل مـــن يســـعى 
للانتصـاف. وتشـير اللجنـة إلى أن الفقـرة (أ) مـن المـادة ١ مـــن الاتفاقيــة تشــمل أيضــا حظــر 
التميـيز القـائم علـى أسـباب أخـرى بخـلاف الجنـس، وعلـى الأخــص العنصــر واللــون والديــن 
ـــأمل أن تزودهــا  والـرأي السياسـي والأصـل القومـي والأصـل الاجتمـاعي. ومـن ثم، فاللجنـة ت
الحكومة في تقريرها المقبل بمعلومات عن أية أعمــال قـام ـا مفتشـو العمـل أو عـن أيـة أحكـام 
أصدرا المحاكم العادية ومحكمة العمال وأمين المظالم بشأن التمييز في العمالة والمهن بنـاء علـى 

أية أسباب من المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة ١ من الاتفاقية. 
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الاتفاقية رقم ١٢٢: سياسة العمالة، ١٩٦٤ 
طلب مباشر مقدم في عام ١٩٩٩ 

 
جامايكا 

(صدقت عليها في عام ١٩٧٥) 
 

تحيط اللجنة علما بالمعلومات الواردة في التقرير الحكومـي المفصـل عـن الفـترة المنتهيـة 
في شـهر أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٨. وتفيـد الحكومـة بـأن القـوة العاملـة شـهدت انخفاضـا في ســنة 
١٩٩٧ وذلك للسنة الثانية على التوالي، بسبب انخفاض مشـاركة الشـباب أساسـا، ممـا يعـزى 
إلى انخفاض عدد الشباب بين السكان وارتفاع مشاركتهم في برامج التعليـم والتدريـب. كمـا 
ارتفعت نسبة البطالة بعض الشـيء خـلال هـذه الفـترة، مـن ١٦ في المائـة إلى ١٦,٥ في المائـة، 
وتبلغ نسبة العاطلين لمدة طويلة ٢٥ في المائة من تلك النسـبة. ويرجـع هـذا الارتفـاع في نسـبة 
البطالة إلى انخفاض صاف في عدد الوظائف وبصورة رئيسية في القطاع الصنـاعي. فضـلا عـن 
ـــات ومصــائد الأسمــاك مــن جــراء فــترة الجفــاف  الانخفـاض المسـجل في قطـاع الزراعـة والغاب
الطويلة. ولم تعوض الزيادة التي سجلت في القطـاع العـام عـن ذلـك الانخفـاض سـوى جزئيـا. 
وتفيد الحكومة كذلك بانخفاض مطرد في وظائف الأعمال الحرفية وتود اللجنة الحصول علـى 
مزيد من المعلومات بشأن البرامج الرامية إلى تيسير فترة الانتقال للعمال المسرحين إلى تشـجيع 
أشكال أخرى من العمل الماهر، وهو ما تطلبه استمارة التقرير بموجب المادة ١ مـن الاتفاقيـة. 
وتلاحظ اللجنة أن بطالة الشباب انخفضت بنسبة ٧,٤ في المائة، وذلك أساسا بسبب التحـاق 
مزيد من النساء الشابات بميدان العمل. وأخــيرا، تلاحـظ اللجنـة أيضـا مـا تقولـه الحكومـة مـن 
أن العمـل غـير المتفـرغ قـد زاد أكـثر مـن العمـل المتفـرغ، ولكـــن بــدون أي مكاســب صافيــة 
واضحـة بالنسـبة إلى سـوق العمـل. ولذلـك، تـود اللجنـة الحصـول علـى مزيـد مــن المعلومــات 
بشأن استراتيجية الحكومة الرامية إلى جعل العمالة المرنة والعرضية تساعد علـى بلـوغ أهـداف 

العمل الكامل والمنتج والقائم على الاختيار الحر. 
وتفيـد الحكومـة بـأن الـبرامج الموجهـة للشـباب تشـمل التدريـب، والتعليـم، وتدريـــس 
ـــات الــتي يديرهــا  أخلاقيـات العمـل، والتتلمـذ المـهني، وتشـجيع العمالـة الحـرة، ودعـم التعاوني
الشـباب. وتـدرك اللجنـة أنـه يجـري حاليـا اسـتعراض السياسـة العامـة الوطنيـة للشـباب، وهـــي 
تطلب مزيدا من المعلومات بشأن نتائج هذا الاستعراض، وعلـى الأخـص بشـأن كيفيـة تنـاول 
السياسـة العامـة المتعلقـة بالشـــباب في نطــاق الإطــار الحكومــي العــام للسياســات الاقتصاديــة 
والاجتماعية، وهو ما تطلبه المادة ٢. كما أنشأت الحكومة مكتبـا لتنسـيق شـؤون المؤسسـات 
ـــتي تثيرهــا القيــود  التجاريـة الضئيلـة والصغـيرة داخـل وزارة الصناعـة للتغلـب علـى المشـاكل ال
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التنظيمية المفروضة على أصحاب المشاريع ولزيادة معدل إنشـاء المؤسسـات التجاريـة الصغـيرة 
ــامج  عـن طريـق توسـيع نطـاق الاسـتفادة مـن الائتمـان والتدريـب والمسـاعدة التقنيـة. وهـو برن
ناجح فيمــا يبـدو، إذ أن عـدد أربـاب العمـل قـد زاد بمعـدل مرتفـع يبلـغ حـوالي ٢٥ في المائـة. 
وتـود اللجنـة الحصـول علـى نسـخة مـن أي تقييمـــات لبرنــامج المؤسســات التجاريــة الضئيلــة 

والصغيرة وأثره على البطالة، وهو ما يطلبه الجزء السادس من استمارة التقرير. 
ـــة في مجــال العمالــة، وهــو  وتلاحـظ اللجنـة أن العنصـر الرئيسـي لاسـتراتيجية الحكوم
السياسة الصناعية الوطنية، ينفذ من خلال االس الاستشارية الصناعية الثلاثيـة. وتـود اللجنـة 
الاستمرار في تلقي المعلومات المتعلقة بالأسلوب الـذي تتبعـه اـالس الاستشـارية الصناعيـة في 
التشاور مع ممثلـي القطاعـات الأخـرى للسـكان النشـطين اقتصاديـا، كممثلـي القطـاع الريفـي 
والقطاع غير الرسمي، وبكيفية مشاركة االس الاستشارية الصناعية في اسـتعراض السياسـات 
الصناعيـة الوطنيـة في إطـار سياسـة اقتصاديـة واجتماعيـة منسـقة، طبقـا لمـا تنـص عليـه المــادة ٣ 

مقترنة بالمادة ٢. 
وتلاحظ اللجنة أن المرأة تشكل ٤٦ في المائة من القوة العاملة، ومع ذلك فـإن النسـبة 
التي تشغلها من مجموع الوظائف تبلغ ٤٢ في المائة بينمـا تبلـغ نسـبة النسـاء بـين العـاطلين عـن 
العمل ٦٥ في المائة. وتلاحظ اللجنة أيضا الجهود التي تبذلهـا الحكومـة مـن أجـل التغلـب علـى 
هذه المشكلة، حيث يرتفــع معـدل مشـاركة المـرأة في برامـج التدريـب، ويرجـع نمـو العمالـة في 
معظمه إلى حصول النساء على وظائف. وتـود اللجنـة الاسـتمرار في تلقـي المعلومـات المتعلقـة 

بالتقدم المحرز في هذا الميدان، وهو ما تطلبه استمارة التقرير بموجب المادة ١. 
وأخـيرا، تطلـب اللجنـة أن تـدرج الحكومـة نسـخا مـن الوثـائق التاليـة ضمـن تقريرهـــا 
المقبـل إذا أمكـن: الدراسـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لجامايكـــا، والسياســة الصناعيــة الوطنيــة، 

والتقرير المتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني للقضاء على الفقر. 
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لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات 
الاتفاقية رقم ١٠٠: المساواة في الأجر، ١٩٥١ 

طلب مباشر مقدم في عام ١٩٩٨ 
 

منغوليا 
(صدقت عليها في عام ١٩٦٩) 

 
تلاحظ اللجنة عدم تلقي تقرير الحكومة عـن هـذا الموضـوع. وهـي تـأمل في أن يقـدم 
تقريـر في هـذا الشـأن لتنظـر فيـه اللجنـة في دورـا المقبلـة وأن يشـتمل التقريـر علـى معلومـــات 

كاملة بشأن المواضيع التي أثارا اللجنة في طلبها المباشر السابق، الذي نص على ما يلي: 
ـــد في عــام ١٩٩١، يحظــر التميــيز أو  تلاحـظ اللجنـة أن قـانون العمـل الجديـد، المعتم - ١
الاستبعاد أو المحاباة في علاقات العمل، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على أساس نـوع 
الجنس في جملة أمور أخرى (المادة ٥). وينص القانون على إعطاء العمـال أجرهـم وفـق نتـائج 
ـــة أخــرى (المــادة ٣٧  عملـهم الـتي تحسـب علـى أسـاس العمـل بالقطعـة أو بالسـاعة، أو بطريق
(٤)). كما تلاحظ اللجنة من التقرير أن قانون الخدمة العامة، المعتمـد في عـام ١٩٩٥، ينـص 
على المساواة في الأجر الممنوح للأشخاص الذيـن يتقلـدون نفـس الوظـائف في الخدمـة العامـة. 
وتلاحظ اللجنــة أن مبـدأ المسـاواة في الأجـر للعمـال والعـاملات غـير مضمـن في قـانون العمـل 
ويبـدو أنـه لم يـدرج في قـانون الخدمـة العامـة، بينمـا كـان قـانون العمـل الســـابق لعــام ١٩٧٣ 
يدعو إلى المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتسـاوية، بغـض النظـر عـن نـوع الجنـس أو 
العمر أو العرق أو الجنسية، قد تناول مسألة المساواة في الأجر بين الجنسـين، رغـم أن صياغتـه 
كانت أضيق من الصياغة المحددة بموجب الاتفاقية. ولما كان هدف الاتفاقية يتمثـل في القضـاء 
على التمييز ضد النساء من حيث الأجر من خلال تطبيـق مبـدأ المسـاواة في الأجـر عـن العمـل 
ذي القيمـة المتسـاوية، فـإن مـن الأهميـة بمكـان أن يتجسـد هـذا المبـدأ في التدابـير المتخـذة علـــى 
الصعيد الوطني لتطبيق الاتفاقية. ورغم ما تقوله الحكومة من أفكار الاتفاقيـة تتجلـى في قـانون 
العمل لعام ١٩٩١ وفي قانون الخدمــة العامـة لعـام ١٩٩٥، فـإن اللجنـة توصـي مـع ذلـك بـأن 
تنظر الحكومة في تجسيد مبـدأ المسـاواة في الأجـر للعـاملين والعـاملات لقـاء العمـل ذي القيمـة 
ـــريعاا بصــورة صريحــة. وتذكــر اللجنــة الحكومــة بإمكانيــة الحصــول علــى  المتسـاوية في تش
المساعدة في هذا الصدد مـن مكتـب العمـل الـدولي. ويرجـى كذلـك تقـديم نسـخة مـن قـانون 

الخدمة العامة لعام ١٩٩٥. 
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وتلاحظ اللجنة من التقرير أن موظفي الخدمة العامة (وموظفي المنظمات الذين تدفـع  - ٢
أجورهم من ميزانية الدولة) يحصلون على أجورهم وفقـا للتسـميات الرسميـة لوظائفـهم، وهـي 
تحدد على أساس مـدى صعوبـة العمـل والمسـؤولية ومتطلبـات المـهارة ومسـتوى التعليـم. كمـا 
تلاحــظ اللجنــة أنــه يتعــين وفقــا لأحكــــام ملحـــق القـــرار رقـــم ٩٠ لعـــام ١٩٩٥ المعنـــون 
�الإجــراءات المشــتركة�، (الــذي يســري علــــى موظفـــي المؤسســـات التجاريـــة الحكوميـــة 
وشركات الأسهم التي تغلب فيها أسهم الدولة) وضع معدلات تفاضليـة أساسـية علـى أسـاس 
الراتـب الأدنى لهـذه الكيانـات الاقتصاديـة طبقـا للمنصـب المـهني، والمســـؤوليات كمــا تــرد في 
ـــذه الوثيقــة، يتلقــى الموظفــون الذيــن يــؤدون  مواصفـات العمـل، ومشـقة العمـل. وحسـب ه
واجبات مماثلة نفس معدلات الأجر الأساسية، ولكن يمكن أن يكـون هنـاك فـرق في رواتبـهم 
على أساس سجل الخدمة والتجربة في العمل والأداء والإنتاجية. وتطلب اللجنـة مـن الحكومـة 
تزويدها بنسخ من النظام المتعلق بمعدلات دفع الأجور (الـذي يجـب أن تعـده تلـك الشـركات 
ـــة للدولــة  بموجـب البـاب ١٦ مـن الملحـق) بالنسـبة لعـدد مـن تلـك المؤسسـات التجاريـة التابع
وشركات الأسهم التي يعمل ا عدد كبير من النســاء، مشـفوعا بمعلومـات عـن نسـبة الرجـال 

والنساء الذين يتلقون مستويات مختلفة من الأجور. 
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الاتفاقية رقم ١١١: المتعلقة بالتمييز (العمالة والمهن)، ١٩٥٨ 
طلب مباشر مقدم في عام ١٩٩٧ 

 
منغوليا 

(صدقت عليها في عام ١٩٦٩) 
 

تلاحـظ اللجنـة المعلومـات الـتي قدمتـها الحكومـة في تقريرهـا، وبخاصـة مـا تعلـق منـــها  - ١
بعكوف وزارة الصحة والرعايـة الاجتماعيـة حاليـا علـى إعـداد مشـروع قـانون جديـد للعمـل 
سـيغير ويعـدل قـانون سـنة ١٩٩١ مـع الإبقـاء علـى الفوائـد الـتي ينـص عليـه ذلـك القــانون في 
ـــا تلاحــظ اللجنــة أن الــوزارة شــرعت في إعــداد  أبوابـه ٧٩ و ٨٠ و ٨٢ و ٨٣ و ٨٤. كم
مشروع قانون لتعزيز العمالة سيشـمل تعريـف الأشـخاص العـاطلين عـن العمـل ويحـدد أنـواع 

التدابير المعززة للعمالة وأشكالها وإطارها. 
وتطلب اللجنة من الحكومة إطلاعها على التقدم المحـرز في اعتمـاد المشـروعين هذيـن،  - ٢
آخذة بعين الاعتبار التعليقات التي أوردا اللجنة في طلبها المباشر السابق بشأن المادة ٨٣ مـن 
القانون الحالي (إتاحة إجازة إضافية خاصـة للأمـهات، وهـي علـى خـلاف معظـم المسـتحقات 
الأخرى غير متاحة للآباء الذين يعيشون بدون زوجة)، وإعلان الحكومـة بأـا سـوف تـدرس 
الموضـوع خـلال تعديـل القـانون. وتـود اللجنـة تزويدهـا بنســـخ مــن هــاتين الوثيقتــين بمجــرد 

اعتمادهما. 
كما لاحظت اللجنة في طلبها المباشر السـابق أنـه رغـم الجـهود الجـادة الـتي تبـذل مـن  - ٣
أجل كفالة المساواة في الاستفادة من التعليم والتدريب (٦٥,٥ في المائة مـن مجمـوع المتدربـين 
من النساء) فإن نوع جنـس العمـال يؤخـذ بعـين الاعتبـار لـدى تدريـب المهندسـين والموظفـين 
التقنيـين في ميـادين مثـل الجيولوجيـا والتعديـن والوقـود والطاقـة. وتطلـب اللجنـة مـن الحكومــة 
توضيح هذه الإشارة وأن ترجع إلى الفقرتين ٩٧ و ٩٨ من الدراسة الاسـتقصائية العامـة لعـام 
١٩٨٨ المذكـورة آنفـا حيـث تـرد مناقشـة لمســـألة الفصــل في المــهن علــى أســاس التصــورات 

التقليدية لمهن �الإناث� مقابل مهن �الذكور�. 
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الاتفاقية رقم ١٠٣: حماية الأمومة (منقحة) ١٩٥٢ 
طلب مباشر مقدم في عام ١٩٩٩ 

 
منغوليا 

(صدقت عليها في عام ١٩٦٩) 
 

تلاحظ اللجنة عدم تلقي تقرير الحكومة عـن هـذا الموضـوع. وهـي تـأمل في أن يقـدم 
تقرير في هذا الشأن لتنظـر فيـه اللجنـة في دورـا القادمـة وأن يتضمـن هـذا التقريـر المعلومـات 
الكاملة المتعلقة بالمواضيع التي أثارا اللجنة في طلبها المباشر السابق، الذي نص على ما يلي: 

الفقرتان ٢ و ٣ من المادة ٣ من الاتفاقيـة. تشـير اللجنـة إلى أن المـادة ٨١ مـن قـانون  - ١
العمـل لعـام ١٩٩١ يمنـح إجـازة لمـدة ٤٥ يومـا قبـل الـولادة و ٥٦ يومـــا بعدهــا دون تحديــد 
ــا إذا  مـا إذا كـانت الإجـازة بعـد الـولادة إلزاميـة. وتطلـب اللجنـة مـن الحكومـة الإشـارة إلى م
كانت توجد أحكـام أو يجـري النظـر في وضـع أحكـام لكفالـة الطبيعـة الإلزاميـة للإجـازة بعـد 

الولادة، وفقا لأحكام الاتفاقية. 
المادة ٤ – (أ) تذكر الحكومة في تقريرها أن مستحقات الأمومة لا تخضـع لتشـريعات 
الضمـان الاجتمـاعي وإنمـا لتشـــريعات الرعايــة الاجتماعيــة وتمنــح في شــكل بــدلات للرعايــة 
الاجتماعية من جانب الحكومـة. وعـلاوة علـى ذلـك، تذكـر الحكومـة أن هـذا النظـام الجديـد 
أقـل فـائدة، حيـث أن بـدلات الفـترة السـابقة للـولادة والفـترة التاليـة لهـا كـانت تعـادل صـــافي 
الأجـر سـابقا، بينمـا هـي تسـاوي حاليـا الأجـر الأدنى. واللجنـة تحيـط علمـا ـذه المعلومـــات. 
وتطلـب اللجنـة مـن الحكومـة أن تشـير إلى مـا إذا كـانت هـذه البـدلات كافيـة لتغطيـة نفقــات 
الرعايـة الكاملـة والصحيـة للمـرأة والطفـل وفقـا لمسـتوى معيشـــة لائــق، طبقــا للفقــرة ٢ مــن 

المادة ٤ من الاتفاقية. 
ويرجى إضافة إلى ذلك توفير معلومات إضافية عن طبيعة ومبلـغ المسـتحقات  (ب)
الطبية والمستحقات العينية الممنوحة للنساء في إجازة الأمومة، فضـلا عـن شـروط منحـها، مـع 

تحديد الأحكام القانونية ذات الصلة. 
وأخيرا، تطلب اللجنة مـن الحكومـة تقـديم معلومـات مفصلـة في تقريرهـا القـادم فيمـا  - ٢
يخص كل مادة من مواد الاتفاقية وفقا لاستمارة التقرير التي أقرها مجلس الإدارة. كمـا تطلـب 
من الحكومة توفير نسخة مـن التشـريعات الـتي ذكرـا في تقريرهـا، وخاصـة قـانون التأمينـات 
الصحيــة لعــام ١٩٩٣، بصيغتــه المعدلــة عــام ١٩٩٤، وقــانون التأمينــات الاجتماعيــــة لعـــام 
١٩٩٤، بصيغته المعدلة عام ١٩٩٧، وقانون الرعاية الاجتماعيـة، إلى جـانب أي نـص جديـد 

تم اعتماده. 
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الاتفاقية رقم ١٢٢: سياسة العمالة، ١٩٦٤ 
طلب مباشر مقدم عام ١٩٩٩ 

 
منغوليا 

(صدقت عليها في عام ١٩٧٦) 
 

تلاحظ اللجنة بأسف عدم تلقيها تقرير الحكومة. وهي تأمل بأن يقـدم التقريـر لتنظـر 
فيه اللجنة في دورا القادمة وبأن يتضمن معلومات كاملة عـن المسـائل الـتي أثارـا اللجنـة في 

طلبها المباشر السابق والذي كان نصه كما يلي: 
تذكّر اللجنة بأنه، بموجب المادة ١ من الاتفاقية، ينبغي لسياسـة العمالـة أن تسـتهدف  - ١
ضمـان توفـر فـرص العمـل لجميـع مـن يرغـب في العمـل ويبحـث عـن فـرص للعمـل. وفي هــذا 
الخصوص، سيكون من دواعي امتنان اللجنة أن تقوم الحكومة بوصف التدابير الـتي اتخـذت أو 
يتوخى اتخاذها لتيسير حصول جميع الأشخاص الذين يبحثون عـن عمـل علـى خدمـات دوائـر 
التوظيف. ويرجى مواصلة توفير المعلومات عن عدد الأشخاص الذين تمكنت دوائـر التوظيـف 

من تأمين فرص عمل لهم. 
وتلاحظ اللجنة أن خطة عمل الحكومة دف إلى تخفيـض معـدل البطالـة تدريجيـا إلى  - ٢
مـا دون ٥,٨ في المائـة بحلـــول عــام ٢٠٠٠ وليــتراوح بــين ٣,٥ و ٤ في المائــة عــام ٢٠١٠. 
وينص البرنامج الوطني لخفض البطالة الذي وضع لهـذا الغـرض علـى إيجـاد ١٢٠ ٠٠٠ فرصـة 
عمـل وعلـى تدريـب أو إعـادة تدريـب ٠٠٠ ١٦٠ شـخص. وتحيـط اللجنـة علمـا بمــا ورد في 
البيـان مـن أنـه ينبغـي أن تصحـب سياسـة العمالـة الـتي تمـت صياغتـــها في إطــار هــذا البرنــامج 
سياسات خاصة بالبنى الأساسية والاستثمار وسياسات اجتماعيـة واقتصاديـة. وتطلـب اللجنـة 
مـن الحكومـة أن تصـف في تقريرهـــا القــادم، علــى نحــو مــا ســبق أن طلبــه مجلــس الإدارة في 
استمارة التقرير، الطريقة التي تسهم ا التدابير المتخذة في إطار السياسـة الاقتصاديـة العامـة في 
مكافحة البطالة. ويرجى، علـى وجـه الخصـوص، وصـف مـا ترتـب أو يتوقـع أن يـترتب علـى 
عمليات الخصخصة من آثار على العمالة. ويرجى أيضا الإشـارة إلى التدابـير المتخـذة للتنسـيق 

بين السياسات الخاصة بالتعليم والتدريب وفرص العمالة المتوخاة. 
وتحيط اللجنة علما بالمعلومـات الـواردة عـن فـرص العمـل الـتي تم توفيرهـا عـن طريـق  - ٣
القروض التفضيلية التي منحها صندوق العمالة، وعن تنظيم الأشغال العامة. وتلاحظ باهتمـام 
المساعدة التقنية التي تم تلقيها في هذا الخصـوص مـن الفريـق الاستشـاري المتعـدد التخصصـات 
التابع لمنظمة العمل الدولية. وتطلب من الحكومة مواصلة تزويدها بالمعلومات عن تنفيـذ شـتى 
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تدابـير إيجـاد فـرص العمـل والتدريـب، ولا سـيما عـن التدابـير الـتي تسـتهدف خصوصـا فئـــات 
السكان التي تعتبر شديدة الضعف، مثل النساء اللائـي يتحملـن مسـؤوليات عائليـة، والشـبان، 

والمعوقين (انظر أيضا الجزء الخامس من استمارة التقرير). 
وتحيـط اللجنـة علمـا بأنـه يجـرى حــوار اجتمــاعي ثلاثــي الطــرف بشــأن السياســات  - ٤
الاقتصاديـة والاجتماعيـة، بمـا فيـها الخاصـة بالعمالـة وعلاقـات العمــل. وبالإشــارة إلى طلباــا 
السـابقة، تطلـب مـن الحكومـة أن تصـف الطريقـة الـتي يجـري ـا التعـرف علـى وجـهات نظــر 
ممثلي الأشخاص المعنيين فيما يتصل بسياسات العمالـة، علـى النحـو المطلـوب في المـادة ٣ مـن 

الاتفاقية. ويرجى وصف ما اتخذ من إجراءات وأنشئ من مؤسسات لهذا الغرض. 
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لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات 
الاتفاقية رقم ١٠٠: المساواة في الأجر، ١٩٥١ 

ملاحظات مقدمة عام ١٩٩٨ 
 

فنلندا 
(صدقت عليها في عام ١٩٦٣) 

 
تحيـط اللجنـة علمـا بالمعلومـات المفصلـة الـــتي قدمتــها الحكومــة في تقريرهــا وكذلــك 
بالتعليقات التي قدمتها الهيئة المركزية لنقابات العمـال الفنلنديـة، والاتحـاد الفنلنـدي للموظفـين 
الذين يتقاضون مرتبات، واتحاد نقابات الأكـاديميين في فنلنـدا، ولجنـة أربـاب عمـل السـلطات 

المحلية. 
تفيد الحكومة بأنه، في عام ١٩٩٧، بلغ المتوسط العام لدخل المرأة في القطـاعين العـام  - ١
والخاص معا ٧٩,٢ في المائة من المتوسط العام المقابل لدخل الرجـل، وهـذا يمثـل زيـادة بنسـبة 
٤,٥ في المائة عن عام ١٩٩٤. وتبرز الأرقام المقدمـة أيضـا اختلافـات قطاعيـة فيمـا يتعلـق بمـا 
إذا كانت الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة قد اتسعت أو تقلصت خلال السنوات القليلـة 
الماضية. وورد ذكر هذه الاختلافات القطاعيـة كذلـك في تعليقـات اتحـاد نقابـات الأكـاديميين 
الـذي أفـاد باتسـاع الفجـوة في الأجـر بـين الجنسـين، إذ قـال إن الأجـــر الــذي تتقاضــاه جميــع 
النساء المنتسبات إلى اتحاد نقابات الأكاديميين اللائي يعملن بدوام كامل بلـغ ٧٦ في المائـة مـن 
أجـر الرجـال عـام ١٩٩٥؛ وفي ١٩٩٧، بلـغ الرقـم المقـابل ٧٤ في المائـة. ومـن منظـور أطــول 
أجــلا، تقــول لجنــة أربــاب عمــل الســلطات المحليــة أن الفــروق القائمــة بــين دخــل العمـــال 
والعاملات قد انخفضت منذ السبعينات. وتشير الهيئة المركزية لنقابات العمال الفنلنديـة إلى أن 
الفروق بين أجور العمال والعاملات بقيـت علـى حالهـا خـلال الثمانينـات والتسـعينات، علـى 
ـــدا مــن العمــل بنظــام  الرغـم مـن التغيـيرات الـتي أدخلـت علـى هيكـل الأجـور مـع انتقـال فنلن

للأجور قائم على العمل بحد ذاته إلى نظام للأجور قائم على الكفاءة والأداء. 
ـــة إلى الفــروق في الأجــر، تشــير الحكومــة إلى أن هــذه  وفيمـا يتعلـق بالأسـباب المؤدي - ٢
الفروق تعود إلى عوامل عديدة متزامنة، بما فيها الفصـل المـهني وخفـض الإنفـاق علـى القطـاع 
العام بسبب فترة الركود الأخـيرة. وقـد أشـارت أيضـا إلى التغيـيرات الـتي طـرأت علـى معـدل 
البطالة بالنسبة للرجل والمـرأة وإلى مـا كـان لفـترة النمـو الاقتصـادي الأخـيرة مـن آثـار متباينـة 
على الرجل والمرأة أثرت علـى مسـتوى أجرهمـا. ويـرى اتحـاد نقابـات الأكـاديميين أن القطـاع 
الــذي يتبــع له رب العمــل ونطــاق أنشطتــه، والوظيفــة المعنيـة، وسنوات خبرة الموظـف تمثـل 
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جميعها عناصر تسهم في هذه الحالة. ويشير اتحاد نقابات الأكاديميين إلى أن الفـروق في الأجـر 
تقـل في الإدارات التابعـة للدولـة عنـها في الإدارات المحليـة، ولكنـــه يــرى أن الانتشــار الواســع 
لعلاقات العمل المحددة المدة قد يضعف من وضع المرأة المدربة في الإدارات التابعة للدولة علـى 
المـدى البعيـد. وتعـزي لجنـة أربـاب عمـل السـلطات المحليـة اسـتمرار الفـــروق إلى الفصــل بــين 
الجنسـين في سـوق العمـل، وإلى التدريـــب والهيكــل العمــري وســاعات العمــل الإضــافي الــتي 

يسجلها العمال والعاملات. 
وتلاحـظ اللجنـة مـن تقريـر الحكومـة أن النتـائج الـتي خلصـــت إليــها الدراســة بشــأن  - ٣
الفروق في الأجر بين الرجل والمرأة من وجهة نظر اقتصادية والتي طلـب أمـين المظـالم لشـؤون 
المساواة إجراءها، قد أفادت بأن سن تشريعات بشأن المساواة في الأجر لم يكن كافيا للتقليـل 
من الفروق القائمة في الأجـور وأنـه لا بـد مـن اتخـاذ تدابـير فعليـة مـن قبيـل اسـتحداث برامـج 
فعالة لتحقيق المساواة. وقد وُجد أن التدابير المتخـذة للتخفيـف في عـبء العمـل والمسـؤوليات 
العائلية لها تأثير محدود على تضييق الفجوة القائمة في الأجور، ما لم يسـتفد الرجـل مثـل المـرأة 
من الفرص التي توفرها هذه التدابير، وخلصت الدراسة أيضـا إلى أن القـدرة التفاوضيـة للمـرأة 
تعتبر عنصرا حيويا في العمل على مواصلــة التقليـل مـن الفـروق القائمـة في الأجـور. وسـيكون 
من دواعي امتنان اللجنة أن تواصل الحكومة تزويدها بالمعلومات عن التقـدم المحـرز في الجـهود 
المبذولة لتضييق الفجوة القائمة في الأجور ومكافحة الفصل المهني في القطـاعين العـام والخـاص 
على السواء. ويرجى، على وجه الخصوص، تقديم معلومات عن التدابير الفعليـة المتخـذة، مـن 
ـــم  قبيـل برامـج المسـاواة المشـار إليـها في تقريـر الحكومـة، والمبـادرات المتخـذة في مجـالات التعلي

والتدريب المهني، والتوجيهات المهنية الرامية إلى التقليل من الفروق القائمة بين الأجور. 
وتقول الحكومة إنه جرى في بدايـة عـام ١٩٩٨تغيـير مسـتوى الزيـادات في المرتبـات،  - ٤
في القطـاع التجـاري، بالنسـبة للموظفـين غـير المتفرغـين وتشـملهم الاتفاقـــات الجماعيــة، وإن 
ـــالي إلى  الأنظمـة الجديـدة تتيـح للموظفـين غـير المتفرغـين تجميـع سـنوات الخدمـة والانتقـال بالت
الفئات الأعلى أجرا، بنفس الطريقة التي يعــامل ـا الموظفـون المتفرغـون. وتشـير الحكومــة إلى 
ـــة العظمــى مــن الموظفــات غــير  أن التغيـيرات التشـريعية ستحسـن مـن مسـتوى الدخـل للغالبي
المتفرغـات في القطـاع التجـاري. وتحيـط اللجنـة علمـــا باهتمــام ــذه المعلومــات وتطلــب إلى 
الحكومـة تزويدهـا بنسـخ مـن الأنظمـة الإداريـة ذات الصلـة وتقـديم معلومـــات عــن أثــر هــذه 

الأنظمة بالنسبة للفجوة القائمة في الأجور بين الجنسين. 
وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الاتفاق الجمـاعي لعـامي ١٩٩٨-١٩٩٩، الـذي أبـرم في  - ٥
١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، ينـص علـى دفـع بـدل مسـاواة يـوزع علـى النحـــو الــذي 
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اتفقت عليه النقابات المشاركة. ويفيد الاتحاد الفنلندي للموظفين الذين يتقاضون مرتبـات أنـه 
تلقـى معلومـات إيجابيـة مـن النقابـات الأعضـاء في الاتحـاد بشـأن الطريقـة الـتي يـوزع ـا بـــدل 
المسـاواة وبـدل الدخـل المنخفـض. وتشـير الحكومـة كذلـك إلى أنـه يجـــري الإعــداد لاتفاقــات 
جماعيـة بشـأن نظـم جديـدة للأجـور في قطاعـات عديـدة مـن قطاعـات الإدارة العامـة، تشــمل 
٨٠ في المائة من جميع موظفي الدولة. وفيما يتصـل برصـد الاتفاقـات الجماعيـة، يشـير الاتحـاد 
الفنلنـدي للموظفـين الذيـن يتقـاضون مرتبـات إلى الصعوبـة الـــتي يواجهــها نظــرا لأن إمكانيــة 
حصول ممثلي النقابات في المصانع على المعلومات المتعلقة بالأجور محدودة. ويبـين، مـع ذلـك، 
ضرورة اتباع نهج أخرى أيضا فيما يتعلق بالمساواة في الأجـر، بمـا فيـها إصـلاح نظـم الأجـور 
عن طريق استحداث أدوات لتقييـم عـدد طـالبي العمـل وبـدء العمـل ـا، وكذلـك عـن طريـق 
جعل التخطيط لتحقيق المساواة في أماكن العمل أكـثر فعاليـة. وتعـرب اللجنـة عـن أملـها بـأن 
تواصـل الحكومـة تزويدهـا بالمعلومـات عمـا يسـتجد في هـذا اـال، وتطلـب مـن الحكومــة أن 
تزودها بنسخة من التقرير المؤقت الذي جمعته الجهات المتعاقدة مع الدولة، والذي يركــز علـى 

الصلة بين عدد طالبي العمل والأجر، وكذلك بين نوع الجنس والأجر. 
وتشير الحكومة إلى أن الاتفاق الجماعي المذكور أعلاه ينـص علـى أن يواصـل الفريـق  - ٦
العامل التابع للمنظمات المركزية لسوق العمل أعماله من أجل تعزيز ورصد تطور نظـم تقييـم 
العمـل وبـدء العمـل ـا، والإدلاء ببيانـات وآراء عـن هـذا التقييـم بنـــاء علــى طلــب الشــركاء 
الاجتمـاعيين وأمـين المظـالم المعـني بالمسـاواة والنقابـات. وتطلـــب اللجنــة مــن الحكومــة توفــير 
نسـخة مـن الدليـل الخـاص بتقييـم العمـل الـذي أصـدره الفريـق، نظـرا لعـــدم إرفاقــه بــالتقرير. 
وتطلب من الحكومة أيضــا أن تواصـل توفـير المعلومـات عـن الأنشـطة الجاريـة للفريـق العـامل، 
بما في ذلك توفير نسخ عــن أي تقـارير يصدرهـا الفريـق بشـأن نظـم تقييـم العمـل والاتجاهـات 

السائدة فيما يتصل بالمساواة في الأجر.  
وتحيط اللجنة علما بالمعلومات الواردة في تقرير الحكومة فيما يتعلق بـالخطط السـنوية  - ٧
لتحقيق المساواة في أماكن العمل التي وضعـها أربـاب العمـل بموجـب التعديـلات المدخلـة عـام 
١٩٩٥ على قانون المساواة. وتقــول الحكومـة إن بعـض خطـط المسـاواة تدعـو إلى إقامـة نظـم 
للأجـور تقـوم علـى تقييـم العمـل كوسـيلة لتحقيـق مزيـد مـن المســـاواة في الأجــور. وتقتضــي 
خطـط أخـرى إجـراء تحليـل للأجـور، علـى فـترات منتظمـة، لإتاحـــة إمكانيــة تحديــد حــالات 
التميـيز في الأجـور وتصحيحـها، في حـين تعتـبر خطـــط أخــرى إعــادة توزيــع العمــل وإعــادة 
تنظيمه من آليات تعزيز المساواة في الأجـور. وسـيكون مـن دواعـي امتنـان اللجنـة أن تزودهـا 
الحكومة بنسخة من المواد المطبوعة التي أصدرها أمين المظالم لشـؤون المسـاواة في عـام ١٩٩٦ 
والتي تزود أرباب العمل بتوجيهات وتعليمات عن كيفيـة أداء واجبـام فيمـا يتعلـق بالمسـاواة 
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في الأجور. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الحكومة أن توفر معلومات عن الدراسـات 
الاستقصائية التي أجراهـا أمـين المظـالم لشـؤون المسـاواة عـن خطـط تحقيـق المسـاواة في أمـاكن 

العمل. 
وتحيط اللجنة علما أيضا بالمعلومات التي قدمتها الحكومة فيما يتعلـق بالشـكاوى الـتي  - ٨
تلقاها أمين المظالم لشؤون المساواة فيما يتصل بالمساواة في الأجور. وتـأمل اللجنـة أن تواصـل 
الحكومة تزويدها بالمعلومات عن الأنشطة الـتي يضطلـع ـا أمـين المظـالم المعـني بالمسـاواة فيمـا 
يتصل بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالمساواة في الأجور وبطريقة حلها، بما في ذلـك الطريقـة 

التي يجري ا تنفيذ القرارات التي يتخذها أمين المظالم. 
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الاتفاقية رقم ١١١: المتعلقة بالتمييز (العمالة والمهن)، ١٩٥٨ 
طلب مباشر مقدم في عام ١٩٩٧ 

 
فنلندا 

(صدقت عليها في عام ١٩٧٠) 
 

ـــى  أحـاطت اللجنـة علمـا بالمعلومـات الـتي قدمتـها الحكومـة في تقريرهـا، وشـكرا عل
الايضاحـات الـواردة فيـه الـتي تجيـب علـى طلـب اللجنــة المباشــر الســابق بشــأن الطبيعــة غــير 
التمييزية لأحكام إاء الخدمة في قانون موظفي الدولـة الـتي تنطبـق علـى جميـع موظفـي الدولـة 

في حال إغلاق الوكالة الحكومية التي تستخدمهم. 
وفيمـا يتعلـق بتعزيـز الأحكـام غـير التمييزيـة بإضافـــة جــرم �التميــيز في العمالــة� إلى  - ١
قانون العقوبات بواسطة القانون رقم ٥٧٨ لعام ١٩٩٥، تحيـط اللجنـة علمـا بالمعلومـات الـتي 
ــتي  قدمتـها الحكومـة عـن القضايـا الـتي رُفعـت ضـد أربـاب عمـل مارسـوا التميـيز والجـزاءات ال
فُرضـت بحقـهم. وتحيـط علمـا أيضـا بالمباشـــرة في عــام ١٩٩٦ بمشــروع مشــترك بــين بلــدان 
الشمال تتبادل بموجبه السلطات المكلّفة بتطوير خدمات العمالـة في إدارات القـوى العاملـة في 
البلدان المختلفة التجارب في ميدان المساواة المتصلة بخدمات العملاء في إدارات القوى العاملـة 
ووضـع الطرائـق ذات الصلـة. وتطلـب إلى الحكومـة أن تواصـل تقـديم المعلومـات عـــن الإنفــاذ 
المعـزز لأحكـام المسـاواة، بمـا في ذلـك عـرض المزيـد مـن الأمثلـة، حيثمـا توفـرت، عـن القـانون 

القضائي. 
التمييز على أساس الجنس - فيما يتعلق بالمادة ٦ (أ) مـن قـانون المسـاواة الـتي تفـرض  - ٢
على أرباب العمل في القطاعين العـام والخـاص التخطيـط لتحقيـق المسـاواة، تطلـب اللجنـة إلى 
الحكومة أن تقدم لها نسخة من الاسـتنتاجات الـتي خلُصـت إليـها الدراسـة الـتي طلبـها مكتـب 
أمين المظالم لشـؤون المسـاواة بشـأن تشـجيع التخطيـط لتحقيـق المسـاواة. وبخصـوص الدراسـة 
الـتي أجراهـا معـهد الصحـة المهنيـة وإدارة الســـلامة والصحــة المــهنيتين عــام ١٩٩٧ والمعنونــة 
�تزايد اتمعات القائمة علـى المسـاواة في العمـل�، تلاحـظ اللجنـة بأـا اسـتخدمت بيانـات 
وفّرـا ٤٢٥ شـركة وركّـزت علـى الشـــروع في التعزيــز المنــهاجي للمســاواة في الشــركات، 
واصفـة التقـدم الـذي أُحـــرز حــتى الآن. وتلاحــظ أن الدراســة أظــهرت أن عــددا قليــلا مــن 
الشركات قد أدرج فعلا هدف تعزيـز المسـاواة في خطـة المـوارد البشـرية. وتشـير أيضـا إلى أن 
الملاحظة التي أبدا الحكومة ومفادها أن توظيـف المـرأة لم يتـم بالوتـيرة نفسـها الـتي اتسـم ـا 
التحسن العام الذي طرأ على الاقتصاد، ويعـود ذلـك جزئيـا إلى عـدم حصـول زيـادة هامـة في 
الوظـائف الشـاغرة في القطـاع العـام حيـث تشـكل الإنـاث غالبيـة القـوة العاملـة. ولـذا تطلــب 
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اللجنـة إلى الحكومـة أن تقـدم معلومـات عـن أي تدابـير اتخـذت أو ينظـر في اتخاذهـا لتحســين 
فرص العمالة للإناث، مثلا في مجال تعزيز التنوع التعليمي. 

وتحيط اللجنة علما بالموافقة في شهر شباط/فبراير ١٩٩٧ على خطة العمـل مـن أجـل  - ٣
تعزيز المساواة بين الجنسين (١٩٩٧-١٩٩٩) التي اتخذت الحكومــة بموجبـها حـتى الآن تدابـير 
عملية وفّرت، حسبما ورد في تقريـر الحكومـة، قروضـا خاصـة للمشـتغلات بالأعمـال الحـرة. 
وتلاحظ أن نسبة النساء في برامج تعزيز العمالة قـد ارتفعـت وتسـاوي الآن علـى الأقـل نسـبة 
العاطلات عن العمـل. وأوليـت عنايـة خاصـة للتوفيـق بـين التطويـر المـهني ومتطلبـات الأسـرة. 
ـــا يتعلــق بعلاقــات العمــل اللانمطيــة. وأُدخلــت إصلاحــات علــى  وعدلـت قوانـين العمـل فيم
الضمان ضد البطالـة لتوفـير مزيـد مـن الحوافـز للقبـول بعقـود العمـل القصـيرة الأجـل. ويجـري 
تعديل مضمون التدريب علـى تكنولوجيـا المعلومـات وبرامجـه مـن أجـل إثـارة اهتمـام الفتيـات 
أيضا ذا اال. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنـة أن فريقـا عـاملا تابعـا لـوزراة العمـل قـدم 
تقريرا في ٣١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ تنـاول اتجاهـات البطالـة عنـد المـرأة (منشـورات إدارة 
القوى العاملة، رقم ١٦٨، باللغة الفنلندية فقط) واقـترح وسـائل لتحسـين إمكانيـات توظيـف 
المـرأة. وتـود اللجنـة أن يسـتمر إطلاعـها علـى تنفيـذ خطـة العمـل المشـــار إليــها أعــلاه وعلــى 

التدابير المتخذة استنادا إلى الاستنتاجات والنتائج التي توصل إليها تقرير عام ١٩٩٧. 
وتحيط اللجنة علما بالتعليقات على انعدام المساواة في الأجر القائمة على نوع الجنــس  - ٤
التي أبدا الهيئة المركزية لنقابات العمال الفنلندية واتحاد نقابات الأكاديميين في فنلندا والاتحـاد 
الفنلندي للموظفين الذين يتقاضون مرتبات، وكذلك بالبيانات العامـة الـتي أدلـت ـا لتصـف 
كيـف أن التغيـيرات الهيكليـة في العمالـة تسـتمر في التأثـــير علــى المــرأة بشــكل مغــاير للرجــل 
وكيـف أن الأشـكال المختلفـة للعمـل اللانمطـي تـتزايد في القطاعـات الـتي تســـيطر عليــها اليــد 
ــة  العاملـة النسـائية. وتحيـط اللجنـة أيضـا علمـا بـرد الحكومـة ومفـاده أن السـماح للمـرأة العامل
بمزيـد مـن المرونـة الحياتيـة قـد يـؤدي في أفضـل الحـالات إلى توفـير الوظـائف وتحسـين مســتوى 
العمالة، غير أن التطوير المتوازن يتطلب أن تشمل هذه المرونة ترتيبات ملائمـة لحمايـة مصـالح 
الموظفـين، وأن ضمـان العمـل اللانمطـي قـد تحسـن عـن طريـق تعديـلات تشـريعية تعـزز وضـــع 
اللواتي يقمن ذه الأعمال في سـوق العمـل. ونظـرا لمـا أدلـت بـه الحكومـة مـن أن المـرأة أكـثر 
مرونة في علاقات العمل التي يرجح بالتالي أن تكون أكثر لانمطية مـن علاقـات عمـل الرجـل، 
تطلب اللجنة إلى الحكومة أن تقدم نسخة عن التقرير الذي أُنجز في ٢٩ شـباط/فـبراير ١٩٩٦ 
عن المشاكل المتصلة بالعمالة اللانمطية وكيفية حلّها، بالإضافة إلى معلومـات، حيثمـا توفّـرت، 
عن أثر التعديلات التشريعية. وتشير اللجنة إلى أن نسبة العاملين غير المتفرغين (مـن سـاعة إلى 
٢٩ سـاعة في الأسـبوع) بلغـت ٧,١ في المائـة مـن الذيـن يتقـاضون أجــورا عــام ١٩٩٥، وإن 
كانت نسبة العاملات اللواتي يتقاضين أجورا قـد بلغـت ١٠,٨ في المائـة في حـين بلغـت نسـبة 
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العاملين غير المتفرغين الذين يتقاضون أجورا ٤,٨ في المائة فقـط منـهم، وتطلـب إلى الحكومـة 
أن تقدم معلومات إحصائية عن العاملين غير المتفرغــين وأن تبيـن التدابـير الـتي سـتتخذ في هـذا 

اال، خاصة في إطار خطة العمل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين المذكورة أعلاه. 
التمييز القائم على العرق واللون والأصل القومي - تحيط اللجنـة علمـا بـالقرار الـذي  - ٥
اتخـذه مجلـس شـورى الدولـة مـن حيـث المبـدأ في ١٧شـباط/فـبراير ١٩٩٧ بشـأن التدابـير الـــتي 
سـتتخذ لزيـادة التسـامح ومنـع العنصريـة، وتطلـب إلى الحكومـــة أن تقــدم معلومــات عــن أي 
تدابـير اتخـذت بموجـب هـذا القـرار ونتائجـها، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالمـهام الخاصـــة لــوزارة 
العمـل المسـؤولة، وفقـا لتقريـر الحكومـة، عـن كفالـة التعـرف علـى حـالات التميـيز في العمالــة 
ومعالجتها بفعالية مـتزايدة. وعـلاوة علـى ذلـك، تطلـب اللجنـة إلى الحكومـة أن تتكـرم بتوفـير 
�R الــذي يمولــه الاتحــاد  OMAKO� معلومـات عـن: (أ) مضمـون ونتـائج المشـــروع المعنــون
الأوروبي، ويرمـي إلى تنويـع التدريـب علـى سـوق العمـل لطائفـة الرومـا؛ (ب) عمـــل اللجــان 
الاستشارية الإقليمية الأربع المعنية بشؤون الغجر والنتائج التي توصلت إليها. وأخـيرا، تلاحـظ 
اللجنة أنه وفقا لتقرير الحكومة، فإن المهاجرين في كل ثماني قضايا من أصل عشـرة رُفعـت إلى 
أمين المظالم لشؤون الأجـانب عـام ١٩٩٦ كـانوا يجـهلون حقوقـهم وسـبل الانتصـاف المتاحـة 
لهـم، وتطلـب إلى اللجنـة أن تقـدم نسـخة عـن التقريـر المـؤرخ ٤ نيسـان/ابريـــل ١٩٩٧ الــذي 
أعده الفريق العامل التابع للجنـة الاستشـارية المشـتركة بـين الإدارات المعنيـة بشـؤون اللاجئـين 
والمـهاجرين، والـذي شـكّل لدراسـة حقـوق المـــهاجرين. وتطلــب أيضــا إلى الحكومــة التكــرم 
بتقديم معلومات عن وضع نظام جمع البيانات عن التمييز وعن أي تدابير اتخـذت أو ينظـر في 
اتخاذها فيما يتعلق بإطلاع السكان على حقوقـهم وعلـى وسـائل الانتصـاف المتاحـة في قضايـا 

التمييز. 
وبشكل أعم يتعلق بالتعزيز التشريعي للمبدأ الذي تقـوم عليـه الاتفاقيـة، تحيـط اللجنـة  - ٦
علمـا بـأن اللجنـة الـتي عينـها مجلـس شـــورى الدولــة للنظــر في ضــرورة تعديــل قــانون عقــود 
التوظيف (رقم ١٩٧٠/٣٢٠) قد أت ولايتها في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧. وتحيـط 
علما أيضا بأنه بموجب التعديلات التي أُدخلت على قانون الشركات فيما يتعلق بالتعاون بـين 
الموظفين والإدارة في رسم السياسات، والتي سرى مفعولها اعتبارا من أول كانون الثـاني/ينـاير 
١٩٩٧، فإن القانون الجديد يتناول التدابير التي ينص عليها قانون المســاواة بـين الرجـل والمـرأة 
لتحقيـق هـذه المسـاواة علـى أـا جـزء مـن إجـراءات التعـاون بـين الموظفـــين والإدارة في رســم 
السياسـات. وتسـأل اللجنـة الحكومـة عـــن مــدى تأثــير المقترحــات الــتي تقدمــت ــا اللجنــة 
المذكـورة أعـلاه وإجـراءات التعـاون بـين الموظفـين والإدارة في رسـم السياسـات علـــى الإطــار 

التشريعي الحالي للقضاء على التمييز في العمالة والمهن ولتعزيز المساواة. 
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الاتفاقية رقم ١٥٦: اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، ١٩٨١ 
طلب مباشر مقدم عام ١٩٩٤ 

 
فنلندا 

(صدقت عليها في عام ١٩٨٢) 
 

ـــتي بذلــت لإطــلاع العــاملين في  تشـير اللجنـة إلى ملاحظاـا وتحيـط علمـا بالجـهود ال - ١
مكاتب التوظيف على آثار التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسـين علـى خدمـات العمـلاء. 
وتطلــب اللجنــة إلى الحكومــة أن تواصــل تقــديم المعلومــات عــن أي تدابــير تتخــذ لتشـــجيع 

المبادرات الإعلامية والتثقيفية التي تعزز مقاصد الاتفاقية. 
وتلاحظ اللجنة أن الدورات التدريبية علـى سـوق العمـل تنظّـم للذيـن يدخلـون هـذه  - ٢
السوق لأول مرة وللعاطلين عن العمل منذ مدة طويلة، وتطلـب إلى الحكومـة أن تقـدم مزيـدا 
من المعلومات عن مدى اجتذاب هذه الـدورات للأشـخاص الراغبـين في دخـول سـوق العمـل 

من جديد بعد انقطاعهم عنها بسبب المسؤوليات العائلية. 
ــــادة ١٠، تقـــديم  وتطلــب اللجنــة إلى الحكومــة أن تواصــل، وفقــا للفقــرة ٢ مــن الم - ٣

معلومات تقيم مدى تطبيق أحكام الاتفاقية. 
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الاتفاقية رقم ١٥٦: اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، ١٩٨١ 
ملاحظة مقدمة عام ١٩٩٤ 

 
فنلندا 

(صدقت عليها في عام ١٩٨٣) 
 

أحاطت اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الحكومة في تقريرها. 
عكست التعليقات السابقة للجنة القلق الذي أبدته نقابات العمال بشـأن عـدم كفايـة  - ١
الرعاية النهارية التي تقدمـها البلديـات ممـا أجـبر الوالديـن، في رأي النقابـات، علـى اللجـوء إلى 
بدائل في القطاع الخاص أكثر تكلفة ولا يمكن الوثوق ا ثقة تامـة، وتسـبب بحالـة مـن انعـدام 
المساواة بين الوالدين. وتلاحظ الحكومة في تعليقاا على هـذه المسـألة أن قـانون بـدل الرعايـة 
المنـزلية للأطفال الجديد، والذي أصبح نافذ المفعول عـام ١٩٨٥، كفـل لوالـدي الطفـل الـذي 
يقل عمره عن ٣ سـنوات الخيـار بـين الرعايـة النهاريـة الـتي تقدمـها البلديـات أو تقـاضي بـدل 
الرعاية المنـزلية. وعلاوة على تمكين أحد الوالدين من رعاية الطفل في المنــزل، يمكـن اسـتخدام 
ـــارا مــن عــام ١٩٩٠،  البـدل لتغطيـة تكلفـة الرعايـة المنــزلية الخاصـة. وتفيـد الحكومـة أنـه اعتب
أصبح لجميع الأطفال دون سن الثالثة الحق الفعلي في الرعايـة النهاريـة الـتي تقدمـها البلديـات، 
إمـا في مراكـز الرعايـة النهاريـــة أو في منــازل الذيــن يقدمــون هــذه الرعايــة ممــن تســتخدمهم 
السلطات البلدية. ووفقا للمعلومات التي قدمتها الحكومة، فقد تمكنت جميـع السـلطات المحليـة 
تقريبا من توفير رعاية الأطفـال دون سـن الثالثـة بحلـول عـام ١٩٩٠ حيـث تمـت تلبيـة ٩٥ في 
المائـة مـن الطلـب علـى الرعايـة النهاريـة الكاملـة لجميـع الأطفـال دون سـن الدراســة و ٩٨ في 
المائة من الطلب على الرعاية الجزئية. وعلاوة على ذلك، ارتفع عدد الأسر التي تتقـاضى بـدل 
الرعاية المنـزلية إلى ٠٠٠ ٥٨ أسرة عام ١٩٩٠، بعد أن كان ٨٠٠ ١٥ أسرة عام ١٩٨٥. 

وتفيد الحكومة في تقريرها بأن التشريعات التي أُقـرت عـام ١٩٩١ زادت مـن شموليـة 
الحق في الرعاية المنـزلية إذ منحته لجميع الأطفال دون سن الرابعة بحلـول عـام ١٩٩٣ ولجميـع 
الأطفال دون سن الدراســة بحلـول عـام ١٩٩٥. وكـانت الحكومـة تنـوي أيضـا توسـيع نطـاق 
الاستفادة من بدل الرعاية المنـزلية تبعا لذلك بحيث تشمل الرعاية النهارية الاجتماعية أو نظـام 
البدلات جميع الأطفال دون سـن الدراسـة (٧ سـنوات) بحلـول عـام ١٩٩٥. إلا أـا أرجـأت 
عـام ١٩٩٢ سـريان مفعـول هـذا التشـريع نظـــرا للتدهــور الشــديد الــذي طــرأ علــى الوضــع 
الاقتصادي. والحق الذي يكفله القانون في الرعاية النهارية وتوسيع نطاق بدل الرعايـة المنــزلية 
ليشــمل الأطفــال دون ســن الرابعــة ســيصبحا الآن نــافذي المفعــول في شــهر آب/أغســـطس 

 .١٩٩٥
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ويتضمن هذا التقرير أيضا تعليقا أبدته الهيئة المركزية لنقابات العمال الفنلنديـة واتحـاد  - ٢
نقابـات المـهنيين الأكـاديميين في فنلنـدا، ومفـاده أن الركـود الاقتصـادي أثـر سـلبيا علـى توزيــع 
التعويضات العائلية بـين الرجـل والمـرأة. وأشـارت الحكومـة أيضـا إلى أثـر الركـود الاقتصـادي 
الشديد على تطوير سياسة الضمان الاجتماعي والاستحقاقات التي تدفع للأسر مـع الأطفـال. 
وأدى ذلـك إلى تخفيـض قيمـة بـدل الأمومـة والمسـتحقات الوالديـة مـن ٧٠ إلى ٦٦ في المائـــة، 
وإلى تقصـير مـدة دفـع بـدل الأمومـة أو المسـتحقات الوالديـة مـن ٢٧٥ إلى ٢٦٣ يومـا. ومـــن 
ناحية أخرى، أفادت الحكومة بأن الاستفادة من الإجازة الوالدية المستحقة والـتي تـتراوح بـين 
٦ و ١٢ شهرا لن يقصر بعد اليوم مدة الإجازة الوالدية. وعلاوة على ذلـك، فـإن التعديـلات 
التي أُدخلت عام ١٩٩٠ على قانون عقود التوظيف لعام ١٩٧٠ أضافت إلى حقــوق الموظـف 
حقـه في أخـذ إجـازة جزئيـة لرعايـة طفـل في المنــزل حـتى ايـة الســـنة الــتي يبــدأ فيــها الطفــل 

الدراسة. 
وتقدر اللجنة التعليقـات الكاملـة والصريحـة الـتي أبدـا الحكومـة فيمـا يتعلـق بالتدابـير  - ٣
التي تتخذ للحفاظ على تعزيز الاتفاقية في الظروف الاقتصادية الصعبـة. وتعـرب عـن أملـها في 
أن تتمكـن الحكومـة مـن مواصلـة محاولاـــا الراميــة إلى تعزيــز أهــداف الاتفاقيــة وأن تعكــس 

تقاريرها المستقبلية هذه الجهود. 
وتوجه اللجنة طلبا مباشرا إلى الحكومة بشأن نقاط أخرى.  - ٤

 


